
المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالد

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 05/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2و السیدة 1بین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الرائط محمد الأستاذ مانائبه
من جهة.ینمستأنفمابوصفه

شــركة مســاهمة فــي شــخص مــدیرها العــام و أعضــاء 3شــركة بــین و 
.مجلس إدارتها

تان بســــــمات الفاســــــي فهـــــري و أســــــماء العراقــــــي الأســـــتاذنـــــوب عنهــــــات
الدار البیضاء.بهیئة تانالمحامی

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

لوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع ا
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.13/08/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.

قرار رقم :
4684/2009

صدر بتاریخ:
05/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9457/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3798/2009/13
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صولوالف
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة نائبهمـا 2استأنف السیدین عبد اللطیف بنكیـران و 17/07/2009حیث إنه بتاریخ 

الرائط محمد بمقتضى مقال استئنافي مؤداة عنه الواجبات القضائیة الحكم التجاري الصادر عن الأستاذ
و القاضــي 9457/5/2008فــي الملــف رقــم 04/02/2009التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ المحكمــة

نوعیا للبث في النزاع مع حفظ البت في الصائر.باختصاصها

في الشكـــل:
حیـــث إن الثابـــت مـــن طـــي التبلیـــغ المرفـــق بالمقـــال الاســـتئنافي أن الســـیدة نـــور أســـماء توصـــلت 

أي داخل الأجـل 07/07/2009بالطعن فیه بالاستئناف بتاریخ و قامت 13/07/2009بالحكم بتاریخ 
المنصوص علیه في القانون و أنه لیس بالملف مـا یفیـد أن الطـاعن السـید عبـد اللطیـف بنكیـران قـد بلـغ 
بالحكم المستأنف مما یكون معه الاستئناف قد قدم مستجمعا جمیع شروطه الشكلیة المتطلبـة قانونـا مـن 

و مقبول شكلا.أجل و صفة و أداء فه

وفي الموضــوع:
حیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف و عریضــة الاســتئناف و الحكــم المســتأنف أن القــرض العقــاري 
و السیاحي كـان قـد تقـدم بواسـطة دفاعـه بمقـال افتتـاحي للـدعوى أمـام المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 

درهمــا نــاتج عــن اســتفادتهما مــن 539.190,34جــاء فیــه بأنــه دائــن للمــدعى علیهمــا بمبلــغ مــالي قــدره 
توقفـا مـادرهمـا مضـمون بـرهن و أنه479.536,20قرض و أن جزءا من الدین المذكور حـدد فـي مبلـغ 

عـن الأداء و أن جمیـع المحـاولات الحبیـة التـي قامـت بهــا العارضـة لاسـتیفاء دینهـا بـاءت بالفشـل لأجلــه 
یمــا بینهمــا بأدائهمــا لهــا المبلــغ المــذكور مــع الفوائــد فإنهــا تطلــب الحكــم علــى المــدعى علیهمــا تضــامنا ف

القانونیـة و النفـاذ المعجـل و تحدیـد مــدة الإكـراه البـدني فـي الأقصــى و عـززت دعواهـا بكشـف حســاب و 
نسخة من عقد قرض و شهادة عقاریة و نسخة من شهادة تقیید خاصة و بمحضر تبلیغ.

ه بـأن المعاملـة موضـوع النـزاع تكتسـي طابعـا أكـدا فیـاللـذینو بناء على جواب المدعى علیهمـا
مدنیا و ان المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا للبث في الدعوى.

و حیـث أن المحكمــة بعـد اســتیفائها للاجـراءات القانونیــة أصـدرت حكمهــا القاضـي باختصاصــها 
بنكــي و أن نوعیــا للبــث فــي النــزاع بعلــة أن الــدین الــذي تطالــب بــه المســتأنف علیهــا ترتــب عــن قــرض 
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الحساب البنكي هو عقد تجاري بغض النظر عن صـفة صـاحب الحسـاب و هـو الحكـم موضـوع الطعـن 
بالاستئناف من طرف المستأنفین.

أسباب الاستئناف
حیـــث أفـــاد المســـتأنفان فـــي موجبـــات اســـتئنافهما للحكـــم المســـتأنف كـــون الحكـــم المـــذكور جانـــب 
الصواب عندما اعتبر المحكمة التجاریة مختصة للنظر فـي النـزاع رغـم أن الـدین موضـوع الـدعوى نـاتج 

صـبغة مدنیـة لا علاقـةالمسـتأنف علیـهللطـرف بالنسـبة عن قرض مدني أنجز لشـراء شـقة و أنـه یشـكل 
و مـن مدونـة التجـارة6ة و لا الفصـل مـن قـانون إحـداث المحـاكم التجاریـ5بما ورد ذكره في الفصل له

التمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة و جعــل الصــائر 
على من یجب.

ـــأن فیهـــتأدلـــت المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة جوابیـــة جـــاء28/09/2009و حیـــث إنـــه بجلســـة  ا ب
من قانون إحداث المحاكم التجاریة و أنه لا 5العلاقة بین الطرفین تتمیز بطبیعة تجاریة عملا بالفصل 

یمكـن للمســتأنفین أن یزعمــا أنهمـا أبرمــا عقــدا مـدنیا لكونــه یتعلــق باقتنـاء شــقة ســكنیة و بالتـالي یكــون لــه 
ات القسم السابع للكتاب الرابع من مدونة طابعا مدنیا ذلك أن العقد البنكي یعد عقدا تجاریا طبقا لمقتضی

التجارة و التمست رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف.
فــألفى بــالملف مــذكرة جوابیــة تســلم نســخة منهــا 28/09/2009و حیــث أدرج الاســتئناف بجلســة 

05/10/2009نائب المستأنفین و أسند النظر و بذلك قررت المحكمة حجز الملف في المداولة لجلسة 

قصد النطق بالقرار التالي.
ةــمـكـالمح

حیث دفع المستأنفان بعدم اختصاص المحكمة التجاریة لأنهما غیـر تـاجرین و أن عقـد القـرض 
شقة سكنیة و بالتالي فهو عمل مدني.شراء المبرم بینهما و بین المستأنف علیها انصب على 

لات المالیــة تعتبــر عمــلا تجاریــا و حیــث إن مــن المســلم بــه أن عملیــة مــنح القــروض و التســهی
بطبیعته طبقا للفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، و أن الفقه و القضاء استقرا علـى أن 
القروض و التسهیلات المالیة التي تمنحها البنك لزبنائها عملا تجاریا مهما كانت صـفة المقتـرض و أیـا 

سهیلات البنكیة.كان الغرض الذي خصص له القرض أو الت
و حیث إنه فضلا عن ذلك فإن كلا من عقد فتح الاعتماد و الحساب البنكي من العقود البنكیة 
التــي تــدخل ضــمن العقــود التجاریــة المنصــوص علیهــا فــي القســم الســابع مــن الكتــاب الرابــع مــن مدونــة 

بالمــادة الخامســة مــن التجــارة و التــي تخــتص للنظــر فــي الــدعاوى المتعلقــة بهــا المحــاكم التجاریــة عمــلا
القانون المحدث للمحاكم التجاریة.
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و حیث یتعین تبعا لما ذكر رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بــرده و تأییــد الحكــم المســتأنف و بإرجــاع الملــف إلــى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء و 

بحفظ البث في الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 6/10/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

بهیئــة ونالمحــاملهمــادي، سنوســي، بناصــر وأكــنةذتالأســاانائبهــ
.الدارالبیضاء

من جهة.ةمستأنفاهبوصف
.2وبین السید 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة محمد معیدنائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/9/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة مقتضــیاتوتطبیقــا ل
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4727/2009

صدر بتاریخ:
6/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3523/6/2009

قمه بمحكمة الاستئناف التجاریةر 
4350/2009/13

ف/ف
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســـطة محامیهـــا بمقتضـــى مقـــال مســـجل ومـــؤدى عنـــه الرســـوم 1حیـــث اســـتانفت شـــركة 
الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالدارالبیضــــــاء بتــــــاریخ 10/8/2009القضــــــائیة بتــــــاریخ 

والقاضـــي باختصـــاص المحكمـــة نوعیـــا للبـــث فـــي 3523/6/2009فـــي الملـــف عـــدد 22/7/2009
الطلب.

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله شكلا.

في الموضــوع:و
تقدم بواسطة محامیه بمقال للمحكمة التجاریـة 2حیث یتجلى من وثائق الملف ان السید 

متــر 51750بالدارالبیضــاء عــرض فیــه انــه یملــك حــق التصــرف والمنقعــة لقطعــة ارضــیة مســاحتها 
وذلــك بموجـب اشــهاد عــدلي 7448/04و 7447/04مربـع موضــوع الرسـمین العقــاریین الاول عـدد 

رائه لحــــق التصــــرف والمنفعــــة مــــن الســــید شــــبالتصــــرف والمنفعــــة وعقــــد 28/09/1998رخ فــــي مــــؤ 
مصـــادق 5و 4ســـنتیار مـــن الجـــزأین 50آر و 17هكتـــارات و 3حیمـــدوش عبـــد الســـلام لمســـاحة 

،من الرسـمین العقـاریین5و4لمساحة هكتارین من الجزأین 18/01/1995على صحة توقیعه في 
بـالغ لقطعـة الارضـیة المـذكورة اعـلاه الق المنفعـة والتصـرف باحـشـراء عرضـت علیـه1وان شركة
متر مربع وذلـك بمقتضـى الایجـاب الصـادر عنهـا كتابـة بواسـطة العقـد المصـادق 51750مساحتها 

بعــد اطلاعهــا وعلمهــا بــان العقــار هــو ملــك الدولــة وزیارتهــا 27/10/2008علــى صــحة توقیعــه فــي 
انوني الموجــود بمختلــف الادارات بمـا فیهــا مدیریـة الامــلاك المخزنیــة للملـك المــذكور ودراسـة ملفــه القـ

درهـم 450بمراكش والمحافظة العقاریة حیث اقترحت علیه ثمن اقتنـاء واجـب التصـرف والمنفعـة ب 
اسطة مفوض قضائي و بلغ المدعى علیها بانه و ،للمتر المربع وبان هذا العرض نهائي وبدون رجعة

ا بقبوله البیع وفـق الـثمن المعـروض مـن طرفهـا وكیفیـة الاداء وتـاریخ مصرح25/11/2008بتاریخ 
مؤكدا لها فیها بان التاریخ المحدد 4/2/2009النهائي. كما وجه لها رسالة ثانیة بتاریخ دابرام  العق

الا ان الشركة رفضت التوصل بدعوى ان السید محمد 5/2/2009لابرام العقد النهائي سینتهي في 
رغم مطالبته للمدعى علیها لمواصلة باقي الاجراءات اللازمة والمتعلقـة هوان،شة مسافرامجد  أبوعی

لــم تنفــذ مــا بــاداء ثمــن ونقــل ملكیــة حــق التصــرف والمنفعــة عــن طریــق التنــازل فــان المــدعى علیهــا 
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وان العقـــد یكـــون تامـــا بمجـــرد تراضـــي عاقدیـــه واقتـــران الایجـــاب بـــالقبول وتحدیـــد ثمـــن ، التزمـــت بـــه
وان طرفي العقد ملزمین بما جاء فیه ،من قانون الالتزامات والعقود488المبیع طبقا لفصل الشيء

مــن التــزم بشــيء لزمــه لــذلك فانــه یلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیهــا بتنفیــذ مقتضــیات حــق التفویــت ف
تــاریخ اقتـــران الایجــاب بـــالقبول مــع اداء الـــثمن 25/11/2008المــؤرخ فـــي حــق التصــرف والمنفعـــة

متــر مربــع لفائــدة المــدعي مقابــل تنازلــه عــن 51750مــا للمتــر المربــع عــن مســاحة هدر 450ب بحسـ
مـع 7448/04و 7447/04حق المنفعة والتصرف عـن المسـاحة المـذكورة مـن الرسـمین العقـاریین 

درهـم عـن كـل یــوم 10000مـا ترتـب علـى ذلـك مـن آثــار قانونیـة تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیــة قـدرها 
شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل رغـم جمیـع وجـوه الطعـن 25/11/2008من تاریخ العقـد تاخیر ابتداء 

تحمیل المدعى علیها الصائر.و ابت ثوبدون كفالة لكون الدین 
بــان الوثــائق المرفقــة بــالنزاع تــدور حــول افیهــبمــذكرة عرضــتالمــدعى علیهــا وحیــث اجابــت 

قــع فــي ضــاحیة مدینــة مــراكش ومــن اتمــام اجــراءات بیــع حقــوق عینیــة تنصــب علــى ارض فلاحیــة ت
یة وتفویت الحقوق العینیة المرتبطة بها هي اعمال مدنیة لا حالمعلوم ان عقود تفویت العقارات الفلا

حال من الاحوال صبغة فلاحیة لا یمكن استغلالها في ممارسة أي نشاط تجاري ولهـذه يتكتسي با
ة للبث في النزاع واحالة الاطراف علـى یر رات یتعین التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجااالاعتب

ــا للبــث فــي الطلــب وتحمیــل المــدعي ،المحكمــة الابتدائیــة ملتمســا التصــریح بعــدم الاختصــاص نوعی
الصائر.

ا لــم تحــدد فــي ملتمســها الجهــة عــرض فیهــا بــان المــدعى علیهــوحیــث عقــب المــدعي بمــذكرة 
مـن قـانون المسـطرة 16ثالثـة مـن الفصـل المختصة بالبث مما یكون دفعها غیر مقبول طبقا للفقرة ال

حــال علیــه بمقتضــى قــانون المحــاكم التجاریــة. وان المحكمــة التجاریــة تبقــى مختصــة فــي مالمدنیــة ال
اري وتخـتص فـي الاسـتثمار العقـاري النزاع الحالي لكون المدعى علیها شركة تجاریة ذات نشـاط تجـ

مــن 6مختصـة طبقـا للمـادة هـا ممـا تكـون معـه تغییر رات بنیـة بیعهـا علـى حالتهـا او بعـدوشـراء العقـا
ـــة  ـــردمدون الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي والقـــول باختصـــاص التجـــارة ممـــا یتعـــین معـــه الحكـــم ب

المحكمة التجاریة للبث في النزاع المعروض علیها.
اصــدرت المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء الحكــم المــذكور 22/7/2009وحیــث انــه بتــاریخ 

اعلاه استانفته المدعى علیها.
فانــه لا یخفــى علــى المحكمــة ان قواعــد الاختصــاص وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف 

اص المحكمة الحكم فانه لتكون الدعوى من اختصالعام وانه خلافا لما ذهب الیه النوعي من النظام
التجاریــة فانــه یتعــین ان یكــون النــزاع قــد نشــأ عــن تاویــل او تنفیــذ عقــد یصــنفه القــانون عقــدا  تجاریــا 

ن شخصــین یخــول لهمــا القــانون اع قــد نشــأ عــن معــاملات بــیمهمــا تكــن صــفة طرفیــه، او یكــون النــز 
ى حالــــة نفســــها نصــــت علــــ5وان المــــادة صــــفة تجــــار وبمناســــبة ممارســــتهما لانشــــطتهما التجاریــــة، 
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الاستثناء الوحیدة الذي یمكن فیها عرض نزاع قائم بین تاجر وغیر تاجر على محكمة تجاریة وهـي 
مجــرد اتفــاق بینهمــا علــى اســناد  الاختصــاص للمحكمــة التجاریــة فیمــا ینشــأ بینهمــا مــن نــزاع بســبب 

امــا بینــه العقــد الــذي یــزعم المســتانف علیــه انــه اصــبح تعمــل مــن اعمــال التــاجر، وفــي النازلــة فــان 
صب على حقوق عینیة في ارض فلاحیة، وان السید كانكـاي وبینها لیس عقدا تجاریا باعتبار انه ین

علــى اســناد 2ینهــا وبــین الســید وفر علــى صــفة تــاجر، وانــه لا وجــود لاي اتفــاق بالحطــاب لا یتــ
تصـــاص حالـــة نشـــوء نـــزاع بینهمـــا، وانـــه ان كانـــت قواعـــد الاخالاختصـــاص للمحكمـــة التجاریـــة فـــي 

النوعي من النظام العام، فذلك یعني بداهة انها ملزمة للاطراف وللمحكمـة، ولا یمكـن ان یكـون لاي 
طرف أي خیار بشأن التقید بها او عدم  التقید بها، وبالتالي فالحكم جانب الصـواب فیمـا ذهـب الیـه 

المســـطرة مـــن قـــانون 146و 16و 1وانـــه مـــن جهـــة اخـــرى ان تعلیـــل الحكـــم المســـتانف بالفصـــول 
المدنیة لم یكن كذكلك في محله، والتمست الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید بعـدم اختصـاص 

المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء وتحمیل المستانف علیه الصائر.
.وحیث احیل الملف على النیابة العامة فالتمست تطبیق القانون

ن النـــــزاع یتعلـــــق بالســـــبب فـــــي ونظـــــرا لكـــــو 29/9/2009وحیـــــث ادرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة 
تقـرر اعتبـار مـن قـانون احـداث المحـاكم التجاریـة 8لمقتضـیات المـادة اوتطبیقالاختصاص النوعي 

وخــــلال المداولــــة ادلــــى 6/10/2009القضــــیة جــــاهزة وتــــم حجزهــــا للمداولــــة للنطــــق بــــالقرار لجلســــة 
.الحكم المستانفالمستانف علیه بمذكرة التمس فیها تایید 

ةــالمحكم
وحیث تمسك المستانف بان الحكـم جانـب الصـواب لان العقـد المـدلى بـه لـیس عقـدا ایجاریـا 

عقـــد تجـــاري بقـــوة القـــانون، ولا وجـــود لاي اتفـــاق علـــى اســـناد بتاویـــل او تنفیـــذ وان النـــزاع لا یتعلـــق 
الاختصاص للمحكمة التجاریة 

أي المـدعى شـخص وحیث برجوع المحكمـة الـى وثـائق الملـف تبـین لهـا ان المسـتانف علیـه 
عى علیهـــا أي المســـتانفة تـــاجرة ان المـــدمـــدني ولا یوجـــد ضـــمن وثـــائق الملـــف مـــا یثبـــت انـــه تـــاجر، و 

ا للمحكمة التجاریة وكذلك للمحكمة المدنیة مختلط، وهنا یكون الاختصاص منعقدوبالتالي فان العقد
لنسـبة الیـه مدنیـة وجـب وذلك بحسب طبیعة العمل بالنسبة للمدعى علیه، فاذا كانت طبیعة العمل با

فــي حالــة یــه، ماعــدا باعتبارهــا محكمــة المــدعى علةعلــى المــدعي ان یقاضــیه امــام المحكمــة المدنیــ
على اسناد الاختصاص للمحاكم التجاریة وذلك طبقا للفقرة ما قبـل الاخیـرة وجود اتفاق بین الطرفین 

تـاجر علـى اسـناد الاختصـاص والتي تنص عل انه یمكن الاتفاق بـین التـاجر وغیـر ال5من الفصل 
امــا اذا كــان العمــل بینهمــا مــن نــزاع بســبب عمــل مــن اعمــال التاجر،للمحكمــة التجاریــة فیمــا قــد ینشــأ
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اعطاء المدعى المدني حق الخیار هواءا ضبالنسبة للمدعى علیه تجاریا فان المستقر علیه فقها وق
.بین رفع الدعوى امام المحكمة المدنیة او المحكمة التجاریة

ضــد المســتانفة امــام المحكمــة علیــه شــخص مــدني عنــدما تقــدم بــدعوى وحیــث ان المســتانف 
التجاریة وهي تاجرة یكون قد قاضاها امام محكمتها  طبق للقواعد المذكورة اعلاه، وبالتالي لا یمكن 

زه القول بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب، مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكـا
على اساس.

و 16و 1وحیـث انـه بخصـوص مـا تمسـكت بــه المسـتانفة كـون الحكـم اشـار الـى الفصــول 
ار ان المحكمـة اكـدت بـذلك انهـا بـق م م وان ذلك لم یكن في محلـه فـان ذلـك مـردود علـى اعت146

فـرغم الاشـارة الیـه ق م م 146راقبت شروط الـدعوى وشـروط الـدفع بعـدم الاختصـاص امـام الفصـل 
على الحكم.ذلك لا اثر لهفان 

وحیث وبناء على كل ما سبق تكون المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء مختصة نوعیا لبث في 
الدعوى وبالتالي یكون الحكم قد صادف الصواب مما یـتعن معـه الحكـم بتاییـده ورد الاسـتئناف لعـدم 

ارتكازه على اساس وارجاع الملف الیها للبث فیه للاختصاص.

لأسبـــــابلـھذه ا
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
الحكــم المســتانف وبارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء بــرده وتاییــد الحكــم 

للاختصاص بدون صائر.

وم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الی

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

م جلالـة المـلـكباســ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 6/10/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1بین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد فرحاننائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.ص ممثله القانونيفي شخ2بنك وبین ال

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة محمد حسین التدلاوي نائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/9/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة لمقتضــیاتوتطبیقــا 
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4732/2009

صدر بتاریخ:
6/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9862/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4351/2009/13

ق-ف
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بواسطة دفاعه الاسـتاذ محمـد فرحـان بمقـال 1تقدم السید 22/7/2009حیث انه بتاریخ 
نفس التـاریخ یسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء بتـاریخ مؤدى عنـه بـ

و القاضي باختصاصها نوعیا للبث في الطلب .9862/2008في الملف عدد : 15/6/2009
حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتانف  علیـــه و ادلـــى 29/9/2009و حیـــث ادرج الملـــف بجلســـة 

نف و الفــي بــالملف بملــتمس النیابــة العامــة ، و نظــرا لكــون بمــذكرة جوابیــة كمــا حضــر نائــب المســتا
الملــف یتعلــق بالاختصــاص النــوعي و تطبیقــا لمقتضــیات المــادة الثامنــة مــن قــانون احــداث المحــاكم 

. 6/10/2009التجاریة فان المحكمة قررت حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

ةـمـكـحـمـال
بلیــغ و كــذا اقـرار المســتانف كأنــه بلــغ بــالحكم المســتانف بتــاریخ حیـث ان الثابــت مــن طــي الت

9/7/2009.
و حیث انه بالرجوع الى المادة الثامنة من قانون احداث المحاكم التجاریـة فانهـا تـنص علـى 

انه :
>>یمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال عشرة ایام من تاریخ التبلیغ.<<

مـع تـاریخ 9/7/2009حیث انه بمقارنة تاریخ تبلیغ الطاعن بـالحكم المسـتانف الـذي هـو و
یكــــون هــــذا الاخیــــر قــــد جــــاء خــــارج الاجــــل القــــانوني 22/7/2009تقدیمـــه لاســــتئنافه الــــذي بتــــاریخ 

المنصوص عله في الفصل اعلاه مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله.
ریح بعـدم قبـول الاسـتئناف شـكلا مـع ابقـاء الصـائر التصـأعـلاهو حیث یتعین تبعا لما ذكر 

على رافعه و بارجاع الملف للمحكمة التجاریة بالبیضاء للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
ائر علــى رافعــه مــع ارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة و ابقــاء الصــقبــول الاســتئنافعــدم 

بالدار البیضاء لمواصلة الاجراءات.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة ال
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 6/10/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1بین السید 

.نجیب كباني نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.2وبین السید 

.جوهري الردادنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/9/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول كم التجاریــة مــن قــانون المحــا19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4739/2009

صدر بتاریخ:
6/10/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1087/15/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4446/2009/13

ق-ف
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.من مدونة التجارة80من القانون المحدث للمحاكم التجاریة و الفصل 5ل والفص
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة دفاعـه الاسـتاذ نجیـب كبـاني 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقـدم بـه السـید 

و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن 14/9/2009و المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
و القاضـــي 1087/15/2009ملـــف رقـــم 13/5/2009المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 

باختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في الطلب .

:في الشكـــل
لاحیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــو 

.شكلا

وفي الموضــوع:
حیــث یســتفاذ مــن وثــائق الملــف و الحكـــم المســتانف ان الســید ســعید المــرابط تقــدم بواســـطة 

تصـدر امـرا دفاعه للمحكمة التجاریة بمقـال یعـرض فیـه انـه یكتـري متجـرا مـن المـدعى علیـه الـذي اس
اذن لـه بالـدخول الـى المحـل و حیازتـه و ان 786/03تحـت عـدد 18/09/2003استعجالیا بتـاریخ 

قضـى بالغـاء 249تحـت عـدد 22/01/2008العارض استأنف الامر المـذكور فصـدر قـرار بتـاریخ 
الامــر المســتانف و الحكــم مــن جدیــد بعــدم اختصــاص قاضــي المســتعجلات للبــث فــي النازلــة و ان 

ى علیه لازال یحوز المتجر موضوع الدعوى و ان العلاقة الكرائیـة لازالـت قائمـة بـین الطـرفین المدع
و انــه مــن حقــه الرجــوع الــى متجــره و اســتغلاله علــى الوجــه المشــروع و الــتمس لاجلــه الحكــم بــافراغ 

80رقـــم 78المـــدعى علیـــه هـــو و مـــن یقـــوم مقامـــه مـــن المحـــل المـــذكور عنوانـــه بحـــي الالفـــة زنقـــة 

عة او بالدار البیضاء و ارجاع الحالة الى ما كانت علیـه مـن قبـل تحـت غرامـة تهدیدیـة قـدرها مجمو 
درهـــم عـــن كـــل یـــوم تـــاخیر ابتـــداء مـــن تـــاریخ الامتنـــاع عـــن التنفیـــذ مـــع النفـــاذ المعجـــل و 500,00
الصائر.

و ارفق المقال بصـورة مـن الامـر الاسـتعجالي و نسـخة طبـق الاصـل مـن القـرار الاسـتئنافي 
.249عدد

بمــــذكرة 29/04/2009و بنــــاء علــــى ادلاء نائــــب المــــدعى علیــــه ذ/ نجیــــب كبــــاني بجلســــة 
جوابیـــة دفـــع فیهـــا بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي ان دعـــوى ارجـــاع الحالـــة الـــى مـــا كانـــت علیـــه یكـــون 
الاختصاص فیها للمحكمة الابتدائیة التي اصدرت الامـر الاسـتعجالي المسـتدل بـه و لـیس المحكمـة 



4446/2009/13رقم الملف : 

3

مـــن قـــانون احـــداث المحـــاكم التجاریـــة و التـــي لا 5ي یبقـــى اختصاصـــها محـــدد بالمـــادة التجاریـــة التـــ
ـــار ان  ـــدعوى و الـــتمس التصـــریح بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي باعتب ـــى النـــزاع موضـــوع ال تنطبـــق عل

الاختصاص ینعقد للمحكمة الابتدائیة .
التصــریح الرامیــة الــى 30/04/2009مســتنتجات النیابــة العامــة المؤرخــة فــي و بنــاء علــى

باختصاص المحكمة نوعیا للبث في الطلب.
و حیث ان المحكمة أصدرت الحكم المطعون فیه.

أوجه الاستئناف
و حیث ان المستانف حدد اوجه استئنافه في النقط التالیة:

بــان الــدعوى ترمــي الــى افــراغ محــل تجــاري لوجــود حیــث ان الحكــم المســتانف علــل قضــاءه
عقد كراء یربط بین الطرفین.

لكـن بــالرجوع الــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى و مــا ســطر بــه مــن وقــائع فــان المســتانف علیــه 
یدعي ان العارض سبق له ان استرجع حیازة المحل موضوع النـزاع بمقتضـى امـر اسـتعجالي صـدر 
عن المحكمـة الابتدائیـة بالـدار البیضـاء هـذا الامـر الاسـتعجالي حسـب مـا ادعـى المسـتانف علیـه تـم 

مقتضــــى قــــرار صــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف بالــــدار البیضــــاء و قضــــى مــــن جدیــــد بعــــدم الغـــاؤه ب
اختصاص السید قاضي المستعجلات.

و حســب مــا یــدعي المســتانف علیــه فــي دعــواه مــادام الامــر الاســتعجالي الــذي علــى اساســه 
سلمت حیازة المحل للعارض قد الغي اصـبح مـن حقـه هـو أي المسـتانف الرجـوع الـى المحـل و ذلـك 

بارجاع الحالة الى ما كانت علیه .
لابتدائیة و لیس و حیث بالتالي یكون الاختصاص النوعي للبث في النازلة ینعقد للمحكمة ا

للمحكمة التجاریة بما یلي:
حیث انه بالرجوع الـى هـذا الامـر الاسـتعجالي نجـد انـه صـدر عـن المحكمـة الابتدائیـة عـین 

.الشق الحي الحسني یتضمن ان المكتري غادر المحل دون ان یؤدي الكراء و دون ان یتفقده
عجالي و بالتصـــریح بعـــدم و حیـــث ان القـــرار الاســـتئنافي الـــذي صـــدر بالغـــاء الامـــر الاســـت

اختصاص قاضي المستعجلات صدر عن محكمة الاستئناف العادیة .
و حیث ان دعوى ارجاع الحالة الى ما كانت علیه في هـذه الحالـة یكـون الاختصـاص فیهـا 

للمحكمة الابتدائیة و لیس للمحكمة التجاریة .
مـن قـانون 5ي الفصل ذلك ان اختصاص المحكمة التجاریة النوعي منوط فیما هو محدد ف

احداث المحاكم التجاریة.



4446/2009/13رقم الملف : 

4

5و حیــث ان موضــوع هــذه الــدعوى لا یتعلــق و لا یــدخل تحــت أي بنــد مــن بنــود الفصــل 

المـــذكور بحیـــث ان النـــزاع لا یتعلـــق بنـــزاع بـــین الشـــركاء فـــي شـــركة تجاریـــة و لا بـــین تجـــار بصـــدد 
حـــول اصـــل تجـــاري باعتبـــار ان اعمـــالهم التجاریـــة و لا حـــول اوراق تجاریـــة او عقـــود تجاریـــة و لا

الامر یتعلق بارجاع حالة الى ما كانت علیه قبل تنفیذ امر استعجالي صدر عن المحكمة الابتدائیة 
بمعنى انه لا یوجد اصل تجاري موضوع الدعوى.

و حیث یتعین التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للنظر في النزاع.
ظرف التبلیغ .–كم المطعون فیه و ارفق مقاله بنسخة من الح

و حیث ان النیابة العامة ادلت بكتابها الذي التمست فیه تطبیق القانون.
فتخلف الجمیع و حجـزت القضـیة للمداولـة و 29/9/2009و حیث ادرجت القضیة بجلسة 

.6/10/2009النطق بجلسة 

ةـمـكـحـالم
قــاد الاختصــاص النــوعي فــي حیــث عــاب المســتانف علــى الحكــم المطعــون فیــه قضــاءه بانع

حــین ان دعــوى ارجــاع الحالــة الــى مــا كانــت علیــه یعــود حــق النظــر فیهــا للمحكمــة الابتدائیــة مــادام 
الامر الاستعجالي القاضي بفتح المحل صدر عن هذه المحكمة و مادام لا یوجد اصل تجاري.

المنصـبة علـى و حیث انه لئن كانـت المحـاكم التجاریـة لهـا الحـق فـي الفصـل فـي النزاعـات 
مشـروط الاصول التجاریة بمقتضى المادة الخامسة من القـانون المحـدث للمحـاكم التجاریـة فـان ذلـك 

.بكون النزاع منصب على اصل تجاري
و حیــث انــه تبــث للمحكمــة مــن وثــائق الملــف و بصــفة خاصــة القــرار الاســتعجالي الصــادر 

مـع عـدم 2001ره المكتـري منـذ شـتنبر ان النزاع یتعلـق بفـتح محـل مغلـق غـاد22/1/2008بتاریخ 
وبذلك فـالنزاع منصـب علـى محـل یوجـد فـي وضـعیة المحـلات المهجـورة ممـا ادائه لواجبات الكراء .

ه الصبغة المدنیة ویجعل المحكمة التجاریة غیر مختصة للنظر فیه.لییضفي ع
ریـــة حیـــث انـــه یترتـــب اذن عمـــا ذكـــر التصـــریح بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي للمحكمـــة التجاو 

.واحالة الملف للمحكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء للاختصاص بدون صائر

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناففي الشـــكل : 
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ن اختصاص و الحكم مـن جدیـد بعـدم باعتباره و الغاء الحكم المستانف فیما قضى به مفي الـجوھــر : 

نوعیا و باحالـة الملـف علـى المحكمـة الابتدائیـة بالـدار البیضـاء للاختصـاص ةاختصاص المحكمة التجاری

.بدون صائر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 03/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــركة ذات مســؤولیة محــدودة فــي شــخص ممثلهــا 1شــركة بــین
.القانوني

من جهة.ةمستأنفابوصفه
لاســـــم فـــــي شـــــخص أعضـــــاء شـــــركة مجهولـــــة ا2شـــــركة وبـــــین

.مجلسها الإداري
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة .علي الكتانيالأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.27/10/2009استدعاء الطرفین لجلسة و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یقــا لمقتضــیاتوتطب
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5242/2009

صدر بتاریخ:
03/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
384/8/2009

الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة 
4463/2009/13

و/ع
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بمقتضـى مقـال مسـجل ومـؤدى حـاجياذ ـالأستـابواسـطة محامیهـ1شركة تحیث استأنف
بتـاریخ ربـاط بالالحكم الصادر عـن المحكمـة التجاریـة 2009-07-31القضائیة بتاریخ عنه الرسوم 

التجاریـة لمحكمـة النـوعي لختصـاص لاوالقاضي با384/2009/8في الملف عدد 05-05-2009
للبث في النزاع وحفظ البث في الصائر.

النیابة بملتمسها الكتابي.وحیث أدلت
وأكـد مـا ســبقاحضـر نائـب المسـتأنف علیهـ27/10/2009بجلسـة ت القضـیة وحیـث أدرجـ

مــن قــانون 8ونظــرا لكــون النــزاع یتعلــق بالبــث فــي الاختصــاص النــوعي وتطبیقــا لمقتضــیات المــادة 
لنطــق بــالقرار بجلســـة لللمداولـــة إحــداث المحــاكم التجاریــة تقـــرر اعتبــار القضــیة جـــاهزة وتــم حجزهــا 

03/11/2009.
ةـــالمحكم

وان الاســتئناف تــم 2009-07-15غ ان الحكــم بلــغ بتــاریخ یــان الثابــت مــن طــي التبلحیــث 
.2009-07-31بتاریخ 

مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم التجاریـــة نـــص علـــى ان اجـــل اســـتئناف 8وحیـــث ان الفصـــل 
ایام. 10الأحكام الصادرة عن المحاكم التجاریة في قضایا الاختصاص تستأنف داخل اجل 

ــــه ورغــــم ا ــــث ان ــــا للفصــــل وحی ــــار اجــــل الاســــتئناف أجــــلا كــــاملا طبق ق م م فــــان 512عتب
مما یتعـین معـه التصـریح یوما یكون قد جاء خارج الأجل القانوني 15الاستئناف المقدم بعد حوالي 

وبارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالربــاط هتــالصــائر علــى رافعابقــاءالاســتئناف شــكلا و بعــدم قبــول
.لمواصلة الإجراءات

ـھذه الأسبـــــابل
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وبارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة عــدم قبــول الاســتئناف مــع ابقــاء الصــائر علــى رافعتــه

.بالرباط لمواصلة الإجراءات
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ه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 03/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني السید محمد سعد الفیلالي1الشركة بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد محمود الطوجني الأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2وبین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد النقاش نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.27/10/2009رفین لجلسة استدعاء الطبناء على و

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصـول مـن قـانون المحـاكم التجاریـة 19المـادة وتطبیقـا لمقتضـیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة دفاعهــا، بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس 1تقــدمت الشــركة 17/09/2009حیــث إنــه بتــاریخ 
فـــي 16/07/2009اه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ التـــاریخ، تســـتأنف بمقتضـــ

و القاضي باختصاصها نوعیا للبث في الطلب.4030/2009الملف عدد 
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في الشكـــل:
حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ممـا یتعـین معـه التصـریح 

بقبوله.

وفي الموضــوع:
05/05/2009تقـــدم بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 2تفاد مـــن وثـــائق الملـــف أن الســـید حیـــث یســـ

زنقــة لاموریســییر الــدار البیضــاء مــن 12أنــه أكــرى المحــل التجــاري الكــائن ب یعــرض فیــه بواســطة دفاعــه 
بتــاریخ فــوجئهنــأو درهــم 1500,00بســومة كرائیــة شــهریة قــدرها المرحــوم الســید عبــد اللطیــف الفیلالــي

شـــخص ممثلهـــا القـــانوني الســـید محمـــد بتوصـــله بإنـــذار مـــن الشـــركة المدعیـــة العقاریـــة فـــي 26/03/2007
خمسة اشـهر دون تحدیـد و 2002الفیلالي تنذره بإفراغ المحل التجاري لعدم أداء واجبات الكراء عن سنة 

2005ثمانیـة أشـهر دون تحدیـد وعـن سـنة 2004ثمانیـة أشـهر دون تحدیـد و عـن سـنة 2003عن سـنة 

48مـا مجموعــه أيثلاثـة اشــهر 2007اثنــا عشـر شــهرا و عـن ســنة 2006اثنـا عشــر شـهرا و عــن سـنة 

درهم و أن المدعي یجهل باعثة الإنـذار الشـركة المدنیـة العقاریـة التـي 72.000,00شهرا وجب فیها مبلغ 
یـه بأنهـا حلـت محـل ورثـة فأخبرتـهلا تربطها به أیة علاقة كرائیة و لم یسبق لها أن بعثت إلیه بـأي إنـذار 

المرحوم عبد اللطیف الفیلالي.
فــي 2487و قــام المــدعي برفــع دعــوى الصــلح انتهــت بصــدور محضــر عــدم نجــاح الصــلح رقــم 

و أن هـــذا  المحضـــر لـــم یبلـــغ للمـــدعي و بـــذلك تكـــون 22/11/2007بتـــاریخ 2014/14/2007الملـــف 
یــؤدي واجبــات الكــراء لورثــة المرحــوم فــي الــدعوى مقبولــة شــكلا صــفة و أداء و أجــلا و أن المــدعي ظــل

و أكـد المـدعي أنـه لا 31/12/2005شخص أرملته بنغالي كما یظهر ذلـك مـن وصـل الكـراء المـؤرخ فـي 
و 195یعرف المدعى علیها و لا یعلم أنهـا حلـت محـل ورثـة الفیلالـي عبـد اللطیـف متشـبثا بالفصـل 

درهم كواجبات الكـراء بصـندوق المحكمـة عـن 12000,00من ق ل ع و أن المدعي وضع 673الفصل 
. دون أن یتوصل بأي إنذار من الورثة.30/02/2007إلى 01/01/2006المدة من 

ـــذلك یلـــتمس المـــدعي التصـــریح بقبـــول طلبـــه شـــكلا و الحكـــم بـــبطلان الإنـــذار بـــالإفراغ الموجـــه  ل
ســـابقا زنقـــة طـــرابلس حالیـــا زنقــة لاموریســـییر12و المتعلـــق بالمحـــل التجـــاري 1للعــارض مـــن الشـــركة 

مرس السلطان الدار البیضاء لعدم جدیته و عدم ارتكازه على أساس سلیم. و احتیاطیا إجراء خبـرة لتحدیـد 
التعویض المستحق عن فقدان الأصل التجاري و إفراغه مع حفظ حقه فـي الإدلاء بمسـتنتجاته بعـد الخبـرة 

جموعة وثائق إضافیة إلى مذكرة مرفقة بوثائق أدلى بها و تحمیل المدعى علیها الصائر و أرفق المقال بم
.28/05/2009نائب المدعي بجلسة 

و الـذي عـرض فیـه أن 25/06/2009و بناء على جواب نائـب المـدعى علیـه المـدلى بـه بجلسـة 
المــدعى علیــه تقــدم بمقــال مــن أجــل المصــادقة علــى الإنــذار بــالإفراغ موضــوع الطعــن، صــدر بشــأنه حكــم 
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ى بالمصــــادقة علــــى الإنــــذار بــــالإفراغ و أن الحكــــم المــــذكور معــــروض حالیــــا علــــى محكمــــة ابتــــدائي قضــــ
الاســتئناف بنــاء علــى اســتئناف الطــرف المــدعي و أمــام هــذه المعطیــات فــإن المحكمــة الابتدائیــة أصــبحت 
غیر مختصة الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائیة و أرفق مذكرتـه بنسـخة 

بمذكرة توضیحیة أوضح فیها أن الحكـم المـذكور 02/07/2009الحكم البات بالمصادقة علیه بجلسة من 
معـــروض حالیـــا علـــى محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة و الـــتمس الحكـــم بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة الابتدائیـــة 

التجاریة المعروض علیها حالیا الملف المشار إلى مراجعه.
صدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه بالعلة التالیة:، أ16/07/2009و حیث إنه بتاریخ 

"حیث إن الطلب یروم الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعي من طرف المدعى علیها و 
زنقــة لاموریســییر ســابقا زنقــة طــرابلس حالیــا مــرس الســلطان 12المتعلــق بــإفراغ المحــل التجــاري الكــائن ب 

ه على أساس.الدار البیضاء لعدم ارتكاز 
و حیث دفعت المدعى علیها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب.

و حیــث إن الاجتهــاد القضــائي درج علــى اعتبــار المحكمــة التجاریــة مختصــة فیمــا یتعلــق بــالأمر 
بالمصادقة أو المنازعة في الإنذار بالإفراغ بخصوص المحلات التجاریة.

یح باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الطلب."و حیث یتعین تبعا لذلك التصر 
افـاب الاستئنـأسب

"إن حیــث تتمســك الطاعنــة فــي اســتئنافها أنــه بــالرجوع إلــى الحكــم المســتأنف فإنــه جــاء فــي تعلیلــه
التجاریــة مختصــة فیمــا یتعلــق بــالامر بالمصــادقة او المنازعــة اجتهــاد القضــائي درج علــى اعتبــار المحكمــة

."في الانذار بالافراغ
الابتدائیة التي أصدرت الحكم المطعـون فیـه وحیث ان الطاعن وهو یقر بهذا المبدأ، فن المحكمة

الحكم 27/02/2009غیر مختصة نوعیا للأسباب التالیة، إذ أن الطرف المستأنف علیه استأنف بتاریخ: 
القاضـــي بالمصـــادقة علـــى الإنـــذار، هـــذا 2128/15/2008ملـــف عـــدد: 08/07/2008الصـــادر بتـــاریخ 

ته للمستأنف علیه.ثالحكم استصدرته الطاعنة بناء على الإنذار الذي بع
و حیــــث إنــــه و إضــــافة إلــــى مــــا ذكــــر فالمســــتأنف علیــــه و أثنــــاء ســــریان المســــطرة أمــــام محكمــــة 

قدم من طرفه ضـد الحكـم الابتـدائي القاضـي بالمصـادقة علـى الإنـذار، الاستئناف للنظر في الاستئناف الم
تقدم بمقال إضافي رام إلى بطلان التبلیغ.

و حیث إنه و من غیر المعقول أن یتقدم المستأنف علیه و أمام محكمة الدرجة الأولى بمقال من 
قة على الإنذار.أجل المنازعة في الإنذار رغم أنه استأنف الحكم الابتدائي القاضي بالمصاد

و حیــث إنــه و مــادام الأمــر معروضــا علــى محكمــة الاســتئناف، فــإن الاختصــاص یصــبح منزوعــا 
عن المحكمة الابتدائیة للبث في الإنذار بالمنازعة أو المصادقة.
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و بالمقــال و حیــث إن الطــاعن و تعزیــزا لموقفــه أدلــى بــالحكم القاضــي بالمصــادقة علــى الإنــذار،
ب الإضافي المودع أمام محكمة الاستئناف.الاستئنافي و بالطل

و حیث إنه و رغم كل هذا اكتفى الحكم الابتدائي بالقول بأن الاجتهاد القضائي درج على اعتبار 
المحكمة التجاریة مختصة.

و حیـــث إنـــه و الحالـــة هـــذه، و تجنبـــا لصـــدور أحكـــام متناقضـــة، و بنـــاء علـــى اســـتئناف الطـــرف 
بشأن الإنـذار، و بنـاء علـى كـون المحكمـة الابتدائیـة سـبقت و أن بثـت فـي المستأنف علیه للحكم الصادر 

الإنذار، فإنـه لا یمكـن الرجـوع إلیهـا مـن جدیـد و لـنفس الغایـة، ممـا یتعـین معـه التصـریح بعـدم اختصـاص 
المحكمة التجاریة نوعیا مع تحمیل المستأنف علیه الصائر.
جوابیة یعرض مـن خلالهـا بواسـطة دفاعـه أن و حیث أدلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة 

ما تزعمـه المسـتأنفة مـن أن الاختصـاص أصـبح منزوعـا عـن المحكمـة التجاریـة لا أسـاس لـه، لأن الهـدف 
منــــه هــــو حرمــــان الطــــاعن مــــن درجــــة مــــن درجــــات التقاضــــي، ممــــا یتعــــین رد الاســــتئناف و تأییــــد الحكــــم 

المستأنف مع تحمیل المستأنف علیها الصائر.
ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي إلى تطبیق القانون.و حیث 

حضــر خلالهــا نائبــا الطــرفین ممــا تقــرر معــه حجــز 27/10/2009و حیــث أدرج الملــف بجلســة 
.03/11/2009القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

ةــمـكـالمح
فیمـا قضـى بـه مـن اختصـاص حیث تتمسك المستأنفة بأن الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب

المحكمة التجاریة، على اعتبـار أن الـدعوى الحالیـة مقدمـة مـن طـرف المسـتأنف علیـه ترمـي إلـى المنازعـة 
فــي الإنــذار بینمــا ســبق لــنفس المحكمــة أن قضــت بالمصــادقة علــى الإنــذار، و أنــه حالیــا معــروض علــى 

محكمة الاستئناف التجاریة للبت في الطعن المقدم من طرفه.
و حیث إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي المنصوص علیه في الفصل الثامن من قانون إحداث 

المحاكم التجاریة، هو دفع بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في نزاع ما لصالح محكمة أخرى.
و حیــث إن الثابــت مــن الــدفع المثــار أعــلاه مــن طــرف المســتأنفة أنــه لــیس دفعــا بعــدم اختصــاص 

التجاریة للبث في النزاع لصالح محكمـة أخـرى، بـل هـو دفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة للبـث فـي المحكمة 
طلب المنازعة في الإنذار، على أساس أن نفس المحكمة سبق لها أن قضت بالمصادقة على الإنذار وأن 

هذا الأخیر معروض على محكمة الاستئناف.
عدم الاختصاص النوعي المنصوص علیـه و حیث یتضح من الدفع المثار أعلاه، أنه لیس دفعا ب

فـي الفصــل الثـامن مــن قــانون إحـداث المحــاكم التجاریــة، و الـذي یســتوجب إصــدار حكـم مســتقل، و الــدلیل 
مــن قــانون المســطرة 16علــى ذلــك، أن مثیــرة الــدفع لــم تبــین المحكمــة المختصــة كمــا یقضــي بــذلك الفصــل

المدنیة.
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ة هو دفع بعدم القبول و قـد كـان علـى محكمـة الدرجـة ار من طرف المستأنفثمإن الدفع الو حیث
الأولى البث في الدفع ثم التصدي في الموضوع دونما حاجة إلى إصدار حكم مستقل.

و حیـــث یتعـــین تبعـــا لمـــا ذكـــر أعـــلاه، رد الاســـتئناف و تأییـــد الحكـــم المســـتأنف و إرجـــاع الملـــف 
للمحكمة التجاریة بالبیضاء للبث فیه طبقا للقانون.

ه الأسبـــــابلـھذ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

للبت فیه طبقا للقانون بالبیضاءبرده وتأیید الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجاریةفي الـجوھــر : 

و بحفظ البث في الصائر.

در القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا ص

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتا
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 03/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیسلیمة بكوشيةه الأستاذتنائب

من جهة.ابوصفه مستأنف

في شخص ممثلها القانوني.2الشركة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة العربي الغرمول الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.27/10/2009استدعاء الطرفین لجلسة و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة لمقتضــیاتوتطبیقــا
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5260/2009

صدر بتاریخ:
03/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1366/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4464/2009/13

ح/م
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بواسطة دفاعه و المؤدى عنه الرسوم 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید 
الصــادر عــن المحكمــة 94اه الحكــم رقــم و الــذي یســتأنف بمقتضــ29/07/2009القضــائیة بتــاریخ 

و القاضــي باختصــاص 1366/8/2008فــي الملــف عــدد 26/03/2009التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 
المحكمة التجاریة نوعیا في الطلب لكون النزاع له طبیعة تجاریة.

في الشكـــل:
مقبــولا ه معــیكــونبــة قانونــا ممــا المطلو لشــروط لجــاء مســتوفیا يالاســتئنافالمقــالحیــث إن

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـدمت بمقـال للمحكمـة 2و الحكـم المسـتأنف أن الشـركة حیث یستفاد من وثائق الملـف 

التجاریة بالرباط تعرض فیه أن المدعیة في إطار نشاطها البنكي و المالي سبق لها أن تعاملت مـع 
ي إطـار هـذه المعـاملات سـجل المدعى علیه حیث مكنته من عدة تسهیلات مالیة و بنكیـة، و أنـه فـ

ــــــــك كمــــــــا هــــــــو ظــــــــاهر مــــــــن الكشــــــــف الحســــــــابي عــــــــدد  ــــــــة و ذل ــــــــدة المدعی ــــــــة لفائ حســــــــابه مدیونی
درهـــم و ذلـــك 76.133,02مبلـــغ و الـــذي یبـــین أن المـــدعى علیـــه مـــدین لهـــا 1280012081480

، و أن كـل المحـاولات الحبیـة التـي بـذلتها المدعیـة مـع 28/12/2004لغایة حصر الحسـاب بتـاریخ 
دعى علیه باءت بالفشل ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائه للمدعي مبلغ الدین المذكور مع الم

درهم، الحكم بباقي المصاریف الأخرى 7000,00الفوائد القانونیة و تعویض عن التماطل في مبلغ 
التـــي سیضـــطر المـــدعي إلـــى تســـدیدها إلـــى تـــاریخ اســـترجاع الـــدین بكاملـــه الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل و

تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحمیله الصائر.
و أرفق المقال بكشف حساب و رسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل.

أثــار 12/03/2009و بنـاء علــى المـذكرة الجوابیــة لنائـب المــدعى علیـه المــدلى بهـا بجلســة 
نیابة العامة.فیها دفعا بعدم الاختصاص النوعي فتقرر إحالة ملف القضیة على أنظار ال

الحكم المطعون فیه.أصدرتو حیث إن المحكمة التجاریة 
افـالاستئنأوجـــه

إن المستأنف حدد أوجه استئنافه في:حیث 
حیــث خلافــا لمــا تحــت إلیــه المحكمــة فمــن الثابــت، أن الطــرف المــدني لا یمكــن أن یواجــه 

بقواعد القانون التجاري.
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مــن مدونــة التجــارة الــذي یــنص علــى أنــه إذا 4و حیــث هــذا مــا نــص علیــه صــراحة الفصــل 
كان العمل تجاریا لأجد المتعاقدین و مدنیا بالنسبة للمتعاقد الآخر، لا یمكن أن یواجه الطرف الذي 

كان العمل بالنسبة إلیه مدنیا بقواعد القانون التجاري.
حیث من الثابت على أن العارض لیس بتاجر و لا یمارس أي عمل تجاري.

، و لا 35/95مـن قـانون 5لا یمكن أن یصنف في أیة خانة من خانـات الفصـل حیث إنه 
و ما بعده من مدونة التجارة.5الفصل أحكامینطبق علیها 

ــــي إطــــار  ــــدخل ف ــــوك لا ت ــــوم بهــــا البن ــــي تق ــــروض الت ــــت أن عملیــــات الق ــــث مــــن الثاب و حی
ــــاك عقــــد قــــر  ــــین اختصــــاص المحكمــــة التجاریــــة إذا كــــان طرفــــا مــــدینا إلا إذا كــــان هن ض تجــــاري ب

الأطراف.
و حیث إنه في النازلة فإن البنك لم یدلي بأي عقد من هذا القبیل.

و حیـــث بالتـــالي مـــع انعـــدام تواجـــد عقـــد تجـــاري تبعـــا للقواعـــد المنبثقـــة مـــن اجتهـــاد المحـــاكم 
التجاریة، فإن الاختصاص یحدد بالنظر إلى تخصص المدعى علیه و صفته.

إن المحكمــة التجاریــة غیــر مختصــة للنظــر فــي النازلــة ممــا حیــث إنــه تطبیقــا لهــذه القاعــدة فــ
.الإلغاءیكن معه الحكم بالاختصاص آیل إلى 

مقاله بظرف التبلیغ، نسخة من الحكم المستأنف.أرفقو 
جاء فیها:27/10/2009و حیث إن دفاع المستأنف علیها عقب بمذكرة بجلسة 

یصـــادف الصـــواب عنـــدما قضـــى حیـــث إن المســـتأنف ینعـــى علـــى الحكـــم الابتـــدائي أنـــه لا
باختصاص المحكمة التجاریة بالرباط نوعیا للنظر في النزاع.

و أن العارضة سترد على ما ورد في استئناف المستأنف لتظهر مدى عدم جدیته.
ا للبــت فــي النــزاع ذلــك أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن المحكمــة التجاریــة بالربــاط مختصــة نوعیــ

باعتبار أن النزاع ینصب على عقد تجاري الذي هو بطبیعة الحال الكشف الحسابي.
مـــن م ت فـــإن عمـــل البنـــك و القـــرض و المعـــاملات المالیـــة 6و معلـــوم أنـــه طبقـــا للفصـــل 
تضفي على مزاولتها صفة التاجر.
منـه 1فـي الفقـرة من القـانون المحـدث للمحـاكم التجاریـة یـنص 5كما ان مقتضیات الفصل 

على أن الدعوى المتعلقة بالعقود التجاریة تدخل في اختصاص المحكمة التجاریة.
عــن المحــاكم المتــواتربخصـوص هــذا الموضــوع، وجبــت الإشــارة علـى أن الاجتهــاد القــار و 

یفید كله علـى أن الكشـف الحسـابي یعتبـر مـن العقـود التجاریـة و أن كـل منازعـة انصـبت علـى عقـد 
دخل في اختصاص المحاكم التجاریة.تجاري ت

و أنه تبعا لذلك، یكون استئناف المستأنف غیر جدیر بالاعتبار و یدخل في خانة التماطل 
و التهرب من الأداء و تطویل المسطرة في وجه العارضة.



4464/2009/13رقم الملف : 

4

و تحمیله الصائر.لذلك تلتمس رد و رفض استئناف المستأنف مع تأیید الحكم المستأنف
بـــة العامـــة التمســـت فـــي كتابهـــا المـــدلى بـــه فـــي الملـــف تطبیـــق القـــانون مـــن و حیـــث إن النیا

ـــى أن عملیـــة القـــروض و التســـه ـــه و القضـــاء مســـتقر عل لات المالیـــة التـــي تمنحهـــا یمنطلـــق أن الفق
المؤسسات الائتمانیة تعتبر أعمالا تجاریة بطبیعتها بصرف النظر عن صفة المستفید منها هل هـو 

ان الغرض الذي خصصت له.تاجر أم غیر تاجر و أیا ك
ــــث أدرجــــت القضــــیة بجلســــة  فاعتبرتهــــا المحكمــــة جــــاهزة و حجزتهــــا 27/10/2009و حی

.03/11/2009للمداولة و النطق بجلسة 

المحـكـمــة
إن الطــاعن عــاب علــى الحكــم قضــاءه باختصــاص المحكمــة التجاریــة نوعیــا رغــم أنــه حیــث 

طرف مدني و لیس بتاجر.
ب على دین ناتج عن تسهیلات بنكیة استفاد منها المستأنف.و حیث إن النزاع منص

و حیث إن الاجتهاد القضائي استقر واضعا حدا للجدل الفقهي الـذي كـان قائمـا بخصـوص 
تصـــنیف عقـــد القـــرض الصـــادر عـــن الشـــخص الـــذي لیســـت لـــه صـــفة تـــاجر و ذلـــك باعتبـــاره عقـــود 

ظــر عــن صــفة المســتفید منهــا و كـــذا و كــذا التســهیلات البنكیــة عمــلا تجاریــا بغـــض النالقــروض 
بغض النظر عـن الغـرض الـذي خصـص لـه القـرار و هكـذا جـاء فـي قـرار لمحكمـة الـنقض الفرنسـیة 

دالوز ما یلي: "بأن القـرض الصـادر مـن البنـك یعتبـر تجاریـا 93-1-25/07/1895صادر بتاریخ 
هـذا القـرض". كمـا جـاء دائما بالنسبة للطرفین معا أیا كانت صـفة المقتـرض و أیـا كـان غرضـه مـن 

في قرار لمحكمة النقض المصریة بأن "القروض التـي تعقـدها المصـارف فـي نطـاق نشـاطها المعتـاد 
تعتبر عملا تجاریا مهما كانت صفة المقترض و أیـا كـان الغـرض الـذي خصـص لـه القـرض" (قـرار 

ص 18مجموعـــة أحكـــام الـــنقض ...27/06/1967صـــادر عـــن محكمـــة الـــنقض المصـــریة بتـــاریخ 
).493ص 19مجموعة أحكام النقض 1968مارس 5و 946و 936

و حیــــث إن هــــذا الاتجــــاه كرســــه القضــــاء المغربــــي (انظــــر فــــي هــــذا الصــــدد قــــرار محكمــــة 
ـــة 205/98ملـــف 125عـــدد 02/11/98الاســـتئناف التجاریـــة بفـــاس صـــادر بتـــاریخ  منشـــور بمجل

و ما یلیها).259ص 1المنتدى عدد 
لما ذكر فإن الاستئناف یكون غیر مبني على أساس و یتعـین رده و و حیث إنه و استنادا 

تأییــد الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن اختصــاص المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء و إرجــاع 
الملف لهذه الأخیرة بدون صائر.
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ا و حضوریاعلنیوهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بالربـاط للاختصـاصبرده و تأییـد الحكـم المسـتأنف و بإرجـاع الملـف للمحكمـة التجاریـةفي الـجوھــر : 

الصائر.بدون

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009- 11- 03أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
انالمحامیــــ.حمیـــد دوحــــال وعبـــد العــــالي تـــدرارتانه الأســــتاذانائبـــ

.الدار البیضاءبهیئة 
ة.بوصفه مستأنفا من جه

.2ةداالس-وبین 
.3السادة -
4السادة ورثة -

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة .نبیل محمد الطاهرالأستاذ منائبه
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.2009-10-27لسة واستدعاء الطرفین لج
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
................................ل و والفص

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5261/2009

صدر بتاریخ:
03/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4164/15/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4556/2009/13

و/ع
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بواسـطة دفاعـه والمـؤدى عنـه الرسـوم 1في الـذي تقـدم بـه السـید بنـاء علـى المقـال الاسـتئنا
الصــــادر 1204/2009عــــدد والــــذي یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم 2009-09-16القضــــائیة بتــــاریخ 

المحكمة التجاریـةوالقاضي باختصاص4164/15/2009في الملف عدد 2009-07-14بتاریخ 
في النازلة.ثنوعیا للب

في الشكـــل:
قــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا حیــث ان الم

شكلا.

وفي الموضــوع:
ـــف والحكـــم المســـتأنف أن  بواســـطة بمقـــال واتقـــدم2الســـادة حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق المل

ان مــورثهم كــان یملــك قیــد حیاتــه الأصــل فیــه ونیعرضــالــدار البیضــاءللمحكمــة التجاریــة بدفــاعهم 
اري الكائن بالمتجر موضوع النزاع وان ملكیة الأصل انتقلت إلى الورثة.التج

وانهم كلفوا المـدعى علیـه بتسـییر الأصـل وانـه قـد ارتكـب عـدة اخـلالات أثنـاء التسـییر لـذلك 
500,00فانهم یلتمسون الحكم بافراغه من المتجر موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

جل والصائر وحفظ حق العارضین في المطالبة بالتعویض عن الضرر.درهم مع النفاذ المع
-06-30وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة التــي تقــدم بهــا المــدعى علیــه بواســطة نائبــة بجلســة 

یعـــرض خلالهـــا ان المحكمـــة التجاریـــة غیـــر مختصـــة نوعیـــا للبـــت فـــي النازلـــة لكـــون العلاقـــة 2009
علاقة تجاریة مما یتعین التصریح بعدم الاختصاص.الرابطة بین الطرفین علاقة شغلیة ولیست

وبناء على ملتمس النیابة العامة الرامـي إلـى التصـریح باختصـاص المحكمـة التجاریـة نوعیـا 
للبت في النازلة.

.المطعون فیهوحیث ان المحكمة أصدرت الحكم
افـه الاستئنـأوج

النقط التالیة:حدد أوجه استئنافه في حیث ان المستأنف
نــه برجــوع المحكمــة المــوقرة إلــى تعلیــل الحكــم الابتــدائي لســوف یتضــح لهــا نقصــان التعلیــل ا

الذي یوازي انعدامه، إذ لا یكفي القول بان النزاع حـول تسـییر أصـل تجـاري یرجـع فیـه الاختصـاص 
مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة، بــل لابــد مــن تفحــص أوراق 5للمحكمــة التجاریــة طبقــا للفصــل 

لمعرفـــة هـــل هنـــاك فعـــلا تســـییرا بـــالمفهوم القـــانوني للتســـییر أم لا ؟ ثانیـــا أیـــن عقـــد التســـییر الملـــف 
المدعى به ؟ كل هذا یجعل صفة تاجر لا تسقط على العارض وتطبیق مدونة التجارة في حقه وهو 
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الـــــذي لـــــه علاقـــــة شـــــغلیة مـــــع المســـــتأنف ضـــــدهم، هـــــؤلاء الاخیـــــرین یتملصـــــون منهـــــا تفادیـــــا لأداء 
المستحقة له في نطاق العلاقة الشغلیة الرابطة بینهما.التعویضات 

وان مـا یعیبـه الطــاعن علـى الحكــم القاضـي بالاختصـاص النــوعي هـو انعــدام عقـد التســییر، 
أما القول بان النزاع حول تسییر أصل تجاري فهو لا دخل له في التسییر الذي یبقى خالصا تباشره 

السیدة یمینة بنت عبد االله الدیاني.
تمس القــول بــان الحكــم التمهیــدي جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه، وبعــد التصــدي القــول والــ

حفـظ البـث عبإلغائه والحكم من جدید بعدم اختصاص المحكمة للبث في النازلة المعروضة علیها مـ
في الصائر.

وطي التبلیغ.1204/2009المرفقات: نسخة حكم عدد 
جاء فیها:2009-10-27وابیة بجلسة وحیث ان دفاع المستأنف علیهم أدلى بمذكرة ج

بخصوص اعترافه بكونه یمارس الأعمال التجاریة في محل العارضین الكائن بشارع الحریة 
الــدار البیضــاء رفقــة شــخص آخــر یــدعى ابــراهیم بــن عبــد االله محمــد الــدیاني المتــوفى أخیــرا ب68رقــم 

ن یحـاول ربـط تسـییره مـع احـد الورثـة كاف لإثبات العلاقة التسییریة للمحل التجـاري المـذكور وان كـا
العارضین المتوفى أخیرا المسمى ابراهیم عبد االله بن محمد الدیاني وهي محاولة یائسة للهـروب إلـى 
الامام قصد ربـط علاقتـه التسـییریة مـع شـخص متـوفى تملصـا مـن الأمـر الواقـع والبحـث عـن المیـت 

المجهول ؟
غیر ان ذلك لا یفید في شيء.

العلاقة العائلیة مع الورثة العارضین:وحول الدفع ب
فعــلا فــان العارضــین لا ینكــرون العلاقــة العائلیــة التــي تــربطهم مــع المســتأنف ومــن خلالهــا 
یحاول استغلال هذه العلاقة العائلیة من اجل الابتزاز والاغتناء الغیر المشروع عوض الجلـوس إلـى 

طاولة المفاوضة لاعطاء الحسابات وانصاف الورثة.
مما یبقى معه الدفع المثار عدیم الأساس.

وحول الدفع بالعلاقة الشغلیة:
حیـث ان هـذا الـدفع بــدوره لا ینبنـي علـى أي أسـاس وهــو محاولـة الـتملص مـن أداء واجبــات 
تسییر المحل التجاري المذكور لمدة تصل إلى عقد مـن الـزمن والـدلیل علـى ذلـك عـدة وثـائق وقـرائن 

منها:
وكـذلك 1یة التي أثقلت محل العارضـین والموجهـة فـي اسـم المسـیر / الكشوفات الضریب1

.1الشكایات التي وجهها باسمه إلى جهات اداریة والمرفقة صور منهما صحبته حجة رقم 
/ الخبـــرة القضـــائیة المنجـــزة علـــى المحـــل التجـــاري المـــذكور فـــي محاســـبة احـــد الورثـــة فـــي 2

جزة من طـرف الخبیـر السـید المصـطفى اكـرام والـذي والمن3164/97الملف المدني الاستئنافي عدد 
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ضمن في الصفحة الرابعة منها اسم المستأنف ورقم بطاقتـه الوطنیـة محمـد الـدیاني بطابقتـه الوطنیـة 
الــدار البیضــاء بشــارع الحریــة 68والــذي انتقــل إلــى المحــل التجــاري الكــائن بــرقم B 191793عــدد 

ر هنـــاك واستفســـره عـــن هویتـــه وبعـــد معاینـــة الســـید حیـــث وجـــد المعنـــي بـــالأم01/02/2006بتـــاریخ 
الخبیــر للمحــل التجــاري المــذكور طلــب مــن الســید الــدیاني محمــد موافاتــه بالوثــائق المحاســباتیة للفتــرة 

وطلـــب أجـــلا لـــذلك وتوصـــل فیـــه فعـــلا 31/07/1997إلـــى غایـــة 01/01/1991الممتـــدة مـــا بـــین 
.2المنجزة في الموضوع حجة رقم بالوثائق المطلوبة طیه صورة من الخبرة القضائیة 

هــــذا وقــــد ترتــــب عـــــن المحاســــبة المــــذكورة صــــدور حكـــــم اســــتئنافي فــــي الموضــــوع بتـــــاریخ 
قضى على العارضین بأدائهم لاحدى الوارثـات 3164/97في الملف التنفیذي عدد 30/11/2006

مـن الحكـم درهـم كمـا یتضـح ذلـك191.210,00السیدة زاینة الدیاني مبالغ مالیة وصلت إلى حدود 
الاستئنافي المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى (انظروه من فضلكم).

وهـــي مبـــالغ مالیـــة باهظـــة كـــان الســـبب وراءهـــا المســـتأنف الـــذي كـــان مكلفـــا بتســـییر المحـــل 
التجــاري المــذكور فاثقــل كاهــل العارضــین بعــدة مبــالغ مالیــة باهظــة ســواء لاحــدى الوارثــات أو لادارة 

عه مزاعم العلاقة الشغلیة غیر قائمة على الاطلاق.الضرائب، مما تبقى م
وحول المنازعة في اختصاص المحكمة التجاریة:

حیث ان المستأنف یحاول عبثا الهروب إلى الامام والتملص مـن المحاسـبة مـع الورثـة فمـرة 
ن یشتغل مع احد الورثة المتوفین.یدعي بانه كا

لضـــــریبیة ام الحجـــــج القضـــــائیة و رغـــــیـــــر فقـــــطتـــــارة أخـــــرى یحـــــاول الـــــدفع بكونـــــه مجـــــرد اجو 
العارضین ومواجهته بدوره.مواجهةوتصریحاته في الخبرة القضائیة والاحكام القضائیة الصادرة في 

وحیث ان الحكم الابتدائي معلل تعلیلا كافیا ومصادفا للصواب والقانون.
مار.كما ان مقتضیات المادة الخامسة من مدونة التجارة صریحة أیضا في هذا المض

الشيء الذي یتعین معه تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به.
وحیث ان النیابة العامة التمست تطبیق القانون.

اعتبـــرت حضـــر دفـــاع المســـتأنف علیـــه و ف2009-10-27وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
.2009-11-03جاهزة وحجزتها للمداولة والنطق بجلســة القضیة المحكمة 

ةـــــالمحكم
المحكمــة التجاریــة صقضـاءه باختصــاالمطعــون فیــهعــاب علـى الحكــمن المســتأنف احیـث 

بث في النزاع في حین لا یوجد عقد تسییر حر وان كل ما ربطه بالمدعیین هو علاقة شغلیة.لل
وحیث انه بغض النظر عن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف علـیهم هـل هـي علاقـة 

لتجاري فان النزاع یتعلق بافراغ أصل تجـاري وانـه مـن منطلـق المـادة شغلیة أم علاقة مسیر للمحل ا
الخامســة مــن القــانون المــنظم للمحــاكم التجاریــة فــان الاختصــاص النــوعي للنظــر فــي الــدعوى یعــود 
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ـــدار البیضـــاءبالملـــف للمحكمـــة التجاریـــة وإرجـــاعلهاتـــه المحـــاكم ممـــا یترتـــب عنـــه رد الاســـتئناف  ال
للاختصاص بدون صائر. 

ذه الأسبـــــابلـھ
یا.حضور وعلنیا و وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الـــدار البیضـــاءبالملـــف للمحكمـــة التجاریـــة وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف وبارجـــاعبـــرده : وعالموض

للاختصاص بدون صائر.

والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل
التجاریةمحكمة الاستئناف

بالدار البیضاء
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.خالد مخلوقنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.محمد بنشعشوعالأستاذ نائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/11/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول لتجاریــة مــن قــانون المحــاكم ا19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
5716/2009

یخ:صدر بتار 
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9549/15/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4654/2009/13

ق-ف
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیــه الاســتاذ مخلــوق بمقتضــى مقــال مســجل و مــؤدى 1حیــث اســتأنف الســید 
المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء الحكــم الصــادر عــن 25/9/2009عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

و القاضـي بعـدم اختصـاص المحكمـة نوعیـا 9549/2008/15في الملـف عـدد 8/6/2009بتاریخ 
للبث في الطلب .

في الشكـــل:
حیث لا دلیـل بـالملف علـى تبلیـغ الحكـم للطـاعن و اعتبـارا لكـون الاسـتئناف مسـتوف لبـاقي 

اء فهو مقبول شكلا.الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة و اد

وفي الموضــوع:
تقـدم بواسـطة محامیـه بمقـال للمحكمـة التجاریـة 1حیث یتجلى من وثائق الملف ان السید 

بالــدار البیضــاء عــرض فیــه انــه یملــك العقــار الكــائن بزنقــة مــولاي یوســف بــن ســلیمان الــرقم الحــالي 
خلفـه للمـدعى علیـه بسـومة كرائیـة ، و انه اكرى منـه المحـل التجـاري الكـائن بـالعنوان105و 103

) درهم دون واجب النظافة ، الا انه امتنع عن الزیـادة فـي السـومة دون مبـرر مشـروع ، 250قدرها (
كمــا انــه لــم یتقــدم 6/3/2008ممــا اضــطر معــه الــى بعثــه لــه انــذار غیــر قضــائي توصــل بــه بتــاریخ 
و بـذلك فالمـدعى 19/5/2008بأي دعوى في الموضـوع بعـد توصـله بقـرار عـدم الصـلح فـي تـاریخ 
ملتمســـا المصـــادقة علـــى 1955علیـــه قـــد اخـــل بالتزاماتـــه الضـــروریة المنصـــوص علیهـــا فـــي ظهیـــر 

و و مـــن یقـــوم مقامـــه أو باذنـــه مـــن ـــــالانــذار بـــالإفراغ و بفســـخ عقـــد الكـــراء و افـــراغ المـــدعى علیـــه ه
مـــة تهدیدیـــة قـــدرها ن بـــن ســـلیمان تحـــت طائلـــة غرا103المحـــل التجـــاري زنقـــة مـــولاي یوســـف، رقـــم 

) درهـــم ابتـــداء مـــن تـــاریخ تبلیـــغ الحكـــم مـــع النفـــاذ المعجـــل و تحدیـــد مـــدة الاكـــراه البـــدني فـــي 500(
الأقصى.

ادلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیهـا ان المـدعي لـم 12/1/2009سة بجلو 
یرفق مقاله بایة حجة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب .

ى نائب المدعي بإنذارغیر قضائي ، محضر تبلیغ انذار مباشـر و حكـم و بنفس الجلسة ادل
.690/14/2008في الملف رقم 8/5/2008بتاریخ 1046عدد 

ادلى نائب المـدعى علیـه بمـذكرة تعقیبیـة یعـرض فیهـا ان المـدعي لـم 9/2/2009و بجلسة 
رهـم شـهریا شـاملة لواجـب د250یدل بالعقـد الـرابط بـین الطـرفین ، كمـا ان الوجیبـة محـددة فـي مبلـغ 

یتعلــق بمراجعـة الســومة الكرائیـة بالزیــادة 6/3/2008النظافـة مـن جهــة فالانـذار المتوصــل بـه تـاریخ 
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فیها و هذا مـا اشـیر الیـه فـي الحكـم أعـلاه فیبقـى التسـاؤل هـل هـدف المـدعي هـو الزیـادة فـي واجـب 
ة مع اشارته في الانذار على ام الإفراغ  خاص03.07الكراء الذي یقتضي تطبیق مقتضیات قانون 

و الحــال ان المــدعى علیــه لــم یمتنــع عــن الاداء مضــیف بــان المحــاكم 1955مــن ظهیــر 27المــادة 
مختصــة فــي دعــاوى الزیــادة فــي الكــراء 03.07مــن القــانون 8الابتدائیــة اصــبحت بمقتضــى المــادة 

و بمجـرد توصـله بالانــذار سـواء فـي المحــلات التجاریـة أو السـكنیة كمــا ان الثابـت ان المـدعى علیــه
الذي افید منه انه سبق الزیادة في 2046حسب الحكم رقم 27/3/2008باشر مسطرة  الصلح في 

درهــم شــاملة لواجــب النظافــة، ملتمســا بــذلك التصــریح اساســا 256الســومة لتصــبح محــددة فــي مبلــغ 
حتیاطیا جدا برفضه.ب ، و اـــبعدم الاختصاص النوعي و المكاني و احتیاطیا بعدم قبول الطل

أصـدرت المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء الحكـم المـذكور 8/6/2009و حیث انه بتـاریخ 
المدعي.أعلاه استأنفه

و حیث جاء في موجبات الاستئناف بـان الحكـم الابتـدائي لـم یصـادف الصـواب فیمـا قضـى 
م توجیهـه للمسـتانف علیــه مـن عـدم اختصـاص المحكمـة التجاریـة للبـث فــي طلـب الإفـراغ لانـه اولا تـ

، فتوصـل بـه هـذا الاخیـر الـذي تقـدم بإنذار بالإفراغ لعدم استجابة لطلب الزیادة في السومة الكرائیـة 
بـدعوى الصــلح امـام المحكمــة التجاریــة التـي غیــر مختصـة فــي دعــاوى الزیـادة ف الســومة الكرائیــة ، 

سـخة مـن قـرار عـدم نجـاح الصـلح و صـورة فصدر قرار بعدم القبول الذي تـم تأییـده اسـتئنافیا رفقتـه ن
لكونــه لــم 1955مــن القــرار الاســتئنافي، و ان المســتأنف علیــه ســقط حقــه فــي الاســتفادة مــن ظهــري 

یتجه الى المحكمة المختصـة نوعیـا للبـث فـي طلـب الصـلح،و امـام ضـیاع حـق المسـتأنف علیـه مـن 
المصـــادقة علـــى الانـــذار و خاصـــة ســـلوك مســـطرة الصـــلح تقـــدم بـــدعوى 1955الاســـتفادة ن ظهیـــر 

و عدم رغبتها في ابرام عقدة جدیدة 1955بالإفراغ لضیاع المستأنف علیه من الاستفادة من ظهیر 
، و ان منـاط الـدعوى الحالیـة 1955من ظهیـر 27علیه كما ینص على ذلك الفصل مع المستانف

هي المصادقة على الإفراغ و الذي هـو مـن اختصـاص المحكمـة التجاریـة نوعیـا للبـث فـي الطلـب ، 
و ثانیا حـول اختصـاص المحكمـة التجاریـة للبـث فـي الطلـب فـان المسـتأنف یلـتمس مـن انـذاره الغیـر 

الحالیة المصادقة على الانـذار بـالإفراغ و الـذي هـو مـن اختصـاص المحكمـة القضائي و كذا دعواه
التجاریة نوعیا، و انه یتضح من ذلك ان الحكم باطل و التمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق 

مقاله و ابقاء الصائر على المستأنف علیه.
تطبیق القانون.تو حیث احیل الملف على النیابة العامة فالتمس

المســــتأنف كــــون رجــــع مرجــــوع اســــتدعاء11/10/2009ة بجلســــحیــــث أدرجــــت القضــــیة و
بالبث في الاختصاص النـوعي و تطبیقـا لمقتضـیات المـادة و نظرا لكون النزاع یتعلق ، المحل مغلق
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المحــاكم التجاریـــة تقــرر اعتبــار القضــیة جـــاهزة و تــم حجزهــا للمداولــة للنطـــق مــن قــانون احــداث 8
.24/11/2009مددت لجلسة 17/11/2009بالقرار بجلسة 

ةـمـكـحـمـال
حیــث تمســك المســتأنف ان منــاط الــدعوى هــو المصــادقة علــى الانــذار بــالإفراغ و الــذي هــو 

.هامن اختصاص المحكمة التجاریة و ان الحكم جانب الصواب لما قضى بعدم اختصاص
ه انذارا بالزیـادة فـي و حیث انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف تبین لها ان المستأنف وج

و ان المســتأنف علیــه المكتــري تقــدم بــدعوى الصــلح 55مــاي 24الســومة الكرائیــة فــي اطــار ظهیــر 
و المتعلـق 03/07م ـقاضي الصلح امرا بعـدم قبـول الطلـب بعلـة انـه بعـد صـدور القـانون رقـفأصدر

ي الحرفـاري أو الصـناعيمان كراء المحلات المعدة للسكنى و الاستعمال المهني أو التجـثبمراجعة ا
على تحدید من جهة نسبة الزیادة في ثمن الكـراء مـع مراعـاة مقتضـیات منه 4و الذي نصت المادة 

المحــاكم الابتدائیــة بـالنظر فــي المنازعــات المتعلقــة بمراجعــة و اســتیفاء تو مــن جهــة خصــ5المـادة 
رة قانونا ، و ان طلـب اللجـوء الـى الزیادة في اثمان الكراء سواء المنصوص علیها في العقد أو المقر 

مــن اجــل الاتفــاق علــى الزیــادة فــي الســومة الكرائیــة 55مــاي 24قاضــي الصــلح فــي اطــار ظهیــر 
أصــبح یتعـــارض مــع مقتضـــیات القــانون الجدیـــد، فتقــدم المســـتأنف بمقــال مـــن اجــل المصـــادقة علـــى 

تجاریة قضت بعدم الاختصاص النوعي.الانذار و ان المحكمة ال
المســـتقر علیـــه قضـــاء انـــه یجـــب التمییـــز بـــین القواعـــد القانونیـــة المطبقـــة علـــى و حیـــث ان

و القواعـد القانونیـة المطبقـة علـى الموضـوع ،ففـي النازلـة فـان موضـوع الـدعوى لنوعي االاختصاص 
و تـم التنصـیص فـي الانـذار 1955مـاي 24ظهیـر اطـار هو المصادقة علـى الانـذار بـالإفراغ فـي 

و بالتــالي فـان الامـر تعلــق بـدعوى لهـا علاقــة 55مـاي 24مــن ظهیـر 27علـى مقتضـیات الفصـل 
بحــق الكــراء و هــو اهــم عنصــر مــن عناصــر الأصــل التجــاري و ان قضــاء المجلــس الاعلــى اســتقر 
علــى ان المحكمــة التجاریــة مختصــة فــي البــث فــي المنازعــات المتعلقــة بالمصــادقة أو المنازعــة فــي 

الانذار في اطار ذلك الظهیر.
ـــانوني رقـــم و حیـــ ـــى الق ـــة او اكـــدت03/07ث ان الحكـــم لمـــا اعتمـــد عل ان المحـــاكم الابتدائی

مختصة بالنظر فـي المنازعـات المتعلقـة بمراجعـة و اسـتیفاء الزیـادة فـي الاثمـان الكرائیـة المنصـوص 
یة أو التجاریـة تكـون قـد فسـرت تلـك المقتضـیات نكسـفي العقد أو القانون سواء في المحلات العلیها 

التجـاري و هـو الحـق فـي الأصـلرا خاطئا لان موضوع النزاع یتعلق باهم عنصر من عناصـر تفسی
التجاریـة هـذا بالأصـولالكراء و ان المحكمة التجاریة تختص في البث في كافة المنازعات الخاصة 

فــان المنازعــة فــي الانــذار أو المصــادقة علیــه لا علاقــة لهــا بالمنازعــات أخــرىمــن جهــة و مــن جهــة 
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إذ ان هنــاك فــرق كبیــر بینهمــا ممــا یكــون معــه بمراجعــة و اســتیفاء الزیــادة فــي اثمــان الكــراءعلقــة المت
الحكم قد جانب الصواب .

الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن إلغـاءنه بناء على ذلك یتعین اعتبـار الاسـتئناف و إو حیث 
لاختصاص بدون صائر.جدید باختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وبارجاع الملف إلیها ل

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.یا غیابعلنیا وهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

باعتبــاره و الغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد باختصــاص المحكمــة التجاریــة 

.الملف الیها بدون صائربالدار البیضاء و بارجاع 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

2ش م م في شخص ممثلها القانوني السید 1شركة بین 

.هشام حیمودالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفاصفهبو 
.4ش م م في اسم السید 3شركة وبین 

.خدیجة رافع، احفوظ لیلى، وأمین صالحةذتالأستااهعنبو نی
الدار البیضاء.بهیئة ونالمحام

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
(مهندس).5بحضـــور: السید 

نتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومست
.10/11/2009استدعاء الطرفین لجلسة و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.وبعد الإطلاع
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5718/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9895/2009/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4741/2009/13

و/ع
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بمقتضـى مقـال مسـجل ومـؤدى حیمـودالأسـتاذ ابواسـطة محامیهـ1شـركة تیث استأنفح
بالـدار البیضـاءالحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 2009-10-05عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

نوعیـا للبـث لمحكمـة اوالقاضـي باختصـاص 1142/2008في الملـف عـدد 2009-07-06بتاریخ 
.ي الصائروبحفظ البث ففي الطلب

في الشكـــل:
شكلا.قبول مفهوجاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة مقالحیث ان ال

وفي الموضــوع:
بمقـــال للمحكمـــة ابواســـطة محامیهـــتتقـــدم3شـــركة حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف أن 

2السـید إذ التـزم بمقتضـاه امع المـدعى علیهـأبرمت عقدا افیه انهتعرضبالدار البیضاءالتجاریة 

بصــفته مقــاول وممثــل للشــركة المــذكورة ببنــاء وحــدة صــناعیة تــدعى شــركة لینــدا مســاحتها الإجمالیــة 
مكـــون مـــن طـــابق ارضـــي وثـــلاث طوابـــق علویـــة بالمنطقـــة الصـــناعیة ببوســـكورة موضـــوع 2م3336

عى أبرمت اتفاقا مع المهندس المد25/09/2006، كما انه بتاریخ 12454/47الرسم العقاري عدد 
مراقبــة الجــودة وتنفیــذ جمیــع الأشــغال و علیــه الثــاني التــزم بمقتضــاه بمراقبــة تتبــع الأشــغال بــالورش، 

ة اشــهر تبتــدئ مــن تــاریخ عــوتقــدیم تقــاریر مفصــلة وانجــاز محاضــر وان مــدة الأشــغال حــددت فــي ارب
ول كمـا ان یهـا الأولـى توقفـت عـن إتمـام اشـغال البنـاء دون مبـرر معقـان المـدعى علإبرام العقـد، إلا 

وان ما قام به المدعى علیهمـا قـد الحـق بالشـركة ماالمهندس اخل بما الزم به في الاتفاق المبرم بینه
المدعیـــة عـــدة أضـــرار مادیـــة ومعنویـــة تتمثـــل فـــي ضـــیاعها لاربـــاح مهمـــة وتعـــرض معـــداتها والیاتهـــا 

لغرفـــة التجاریـــة للصـــدا ونقـــص فـــي القیمـــة بالإضـــافة إلـــى انفاقهـــا مبـــالغ مالیـــة مهمـــة كانـــت تـــؤدى ل
درهــم فــي 50الفرنســیة ولشــركة س.ج للنقــل واجبــات كــراء الارض المخصصــة لبنــاء الــورش بحســب 

المســتودع المخصــص لوضــع الآلات والمعــدات وان هــذه الأضــرار ثابتــة بمقتضــى خبــرة ء الیــوم وكــرا
شــركتین حــرة منجــزة مــن طــرف الخبیــر محمــد الفــلاوي، لــذا تلــتمس الحكــم بفســخ العقــد المبــرم بــین ال

المـــدعى علیـــه الثـــاني والحكـــم علیهمـــا 5وبفســـخ الاتفـــاق المبـــرم بـــین الشـــركة المدعیـــة والمهنـــدس 
بادائهما تضامنا تعویضا مسبقا تقدره المحكمة وفـق سـلطتها التقدیریـة وبـإجراء خبـرة تعهـد إلـى خبیـر 

ضـــرار التـــي المنطقـــة الصـــناعیة ببوســـكورة مـــن اجـــل تحدیـــد الأبمخـــتص قصـــد الانتقـــال إلـــى الـــورش 
مـــع تحدیــد نســـبة الاربـــاح التـــي تعرضــت لهـــا المدعیـــة وكــذا الأضـــرار اللاحقـــة بــالتجهیزات والالیـــات 

صــور بضــاعت لهــا والمصــاریف التــي انفقتهــا مــن تــاریخ إبــرام العقــدین لغایــة الیــوم وأرفقــت المقــال: 
فوتوغرافیة.
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یهـــا عـــدم قبـــول أدلـــى دفـــاع المـــدعى علیـــه الثـــاني بمـــذكرة یلـــتمس ف15/01/2009وبجلســـة 
الطلب لانعدام الوثائق واحتیاطیـا ان المدعیـة قفـزت مباشـرة إلـى المرحلـة الثانیـة دون احتـرام التسـویة 

الودیة خلافا لما تم الاتفاق علیه في العقد وأرفق المذكرة بصورة للعقد.
ى عنـه یلـتمس فیـه ازالـة كـل أدلى دفاع المدعیة بمقال اضافي مؤد29/06/2009وبجلسة 

ما تم ایداعه من معدات وغیرها من طرف الشركة المدعى علیها الأولى.
ـــدفع فیهـــا بعـــدم  ـــي ی ـــى المـــذكرة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى علیهـــا والت وبنـــاء عل
الاختصاص النوعي لكون العقد الرابط بین الطرفین هو عقد مدني وسبق للمدعیـة ان تقـدمت بـنفس 

أمام المحكمة الابتدائیة.الدعوى 
الحكــــم الــــدار البیضــــاءبأصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة2009-07-06وحیــــث انــــه بتــــاریخ 

استأنفته المدعى علیها.أعلاهالمذكور 
وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف بــان مــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف غیــر مرتكــز علــى 

أمـــام المحكمـــة الابتدائیـــة وأنهـــا تـــدلي أســـاس لان المســـتأنف علیهـــا ســـبق ان تقـــدمت بـــنفس الـــدعوى 
بنســخة حكــم تثبــت ان العقــد الــرابط بــین الطــرفین عقــد مــدني الأمــر الــذي دفــع بهــا إلــى الــدفع بعــدم 

الاختصاص النوعي، والتمست إلغاء الحكم المستأنف الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاریة.
نفة شركة تجاریة تخضع فـي وحیث أجابت المستأنف علیها بمذكرة عرضت فیها بان المستأ

95/6تنظیمها لقانون الشركات ذات المسؤولیة المحـدودة كمـا یـنص علـى ذلـك قـانون الشـركات رقـم 
ــــق بالشــــركا ــــي شــــكلها ونوعهــــا ذات المســــؤولیة المحــــدودة،تالمتعل ــــة ف وان المســــتأنفة شــــركة تجاری

ـــان المحكمـــة التجاریـــة ب ـــدار البیضـــاء هـــي ونشـــاطها التجـــاري وبالتـــالي ف المختصـــة، والتمســـت رد ال
الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر.

وحیث أحیل الملف على النیابة العامة فالتمست تطبیق القانون.
أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا بمــذكرة جوابیــة 10/11/2009وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

النـزاع یتعلـق بالبـث فـي الاختصـاص وتطبیقـا ونظـرا لكـونتسلم نائب المستأنفة نسخة والتمس أجـلا 
مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة تقــرر اعتبــار القضــیة جــاهزة وتــم حجزهــا 8لمقتضــیات المــادة 

.24/11/2009مددت لجلسة 17/11/2009للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
ةــالمحكم

اریـــة جـــاء غیـــر تمســـكت المســـتأنفة بـــان الحكـــم لمـــا قضـــى باختصـــاص المحكمـــة التجحیـــث 
تدائیــة وان العقــد با تقــدمت بــنفس الــدعوى أمــام المحكمــة الاهــمرتكــز علــى أســاس لان المســتأنف علی

.مدني
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وحیث انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة إلى العقد الرابط بین الطرفین تبین لها 
ذه الشـركة تعتبـر ان الشركتین منضـمتین فـي إطـار شـركة ذات مسـؤولیة محـدودة ومـن المعلـوم ان هـ

5شركة تجاریة مهما كان الغرض الذي انشات من اجله، ومـن المعلـوم ان المشـرع أكـد فـي الفصـل 

مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة ان هــذه المحــاكم تخــتص بالبــث فــي النزاعــات التــي تنشــا بــین 
العقــد مــدني رغــم انــه التجــار بمناســبة اعمــالهم التجاریــة وانــه لا یمكــن مســایرة المســتأنفة والقــول بــان

یتعلق بتاجرین وتم انشاؤه بمناسبة عملهما التجاري.
لما تمسكت به المسـتأنفة خلافاوحیث ان الحكم لما قضى باختصاص المحكمة جاء معللا 

وتأییـــد الحكـــم معـــه رد الاســـتئناف المـــذكور أعـــلاه ممـــا یتعـــین 5علـــى مقتضـــیات الفصـــل اومعتمـــد
.بدون صائرلف للمحكمة التجاریة للاختصاصالملمصادفته للصواب وبإرجاع 

لـھذه الأسبـــــاب
.یاحضور علنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
بالــــدار البیضــــاءالملــــف للمحكمــــة التجاریــــة بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف وبارجــــاع

ختصاص بدون صائر.للا
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
الدارالبیضاء.المحامي بهیئة نوفل الریحانينائبه الأستاذ 

من جهة.ابوصفه مستأنف

القانوني.اخص ممثلهفي ش2شركة وبین
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة رحال صبور العلويالأستاذانائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/11/2009وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة اتوتطبیقــا لمقتضــی
المسطرة المدنیة.

والفصول.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
5719/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12063/6/2008

ستئناف التجاریةرقمه بمحكمة الا
4781/2009/13
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
مســجل مقــال بواســطة محامیــه الأســتاذ نوفــل الریحــاني بمقتضــى 1الســید اســتأنفحیــث

بتـــاریخ بالدارالبیضـــاءالحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة 09/10/2009اریخ ومـــؤدى عنـــه بتـــ
باختصـــاص المحكمـــة نوعیـــا للبـــت فـــي والقاضـــي 12063/6/2008فـــي الملـــف عـــدد 29/07/09

الطلب.

في الشكـــل:
، ممـا یتعـین الشروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـاي جاء مستوفیا لكافةالاستئنافالمقال ان حیث

شكلا.هقبولریح بمعه التص

:وفي الموضــوع
حكمـــة لملبمقـــالابواســـطة محامیهـــتتقـــدم2شـــركة ان وثـــائق الملـــف مـــن تجلـــى یحیـــث

درهـم حسـب الثابـت 81.131,80ا دائنة للمدعى علیه بمبلـغ فیه انهتعرضالتجاریة بالدارالبیضاء 
ان المدعى علیه لم یبادر إلـى خلال الكشوفات الحسابیة وبونات التسلیم التي تثبت مبلغ الدین و من 

لهـا مبلـغ بأدائـهالمبذولة معه ملتمسـة الحكـم علـى المـدعى علیـه الأداء رغم جمیع المحاولات الحبیة 
والصــائر 2007أكتــوبردرهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ امتناعــه عــن الأداء مــن 81.131,80

كشـــوفات حســـابیة وشـــهادة تثبـــت المدیونیـــة مـــع النفـــاذ المعجـــل وقـــد أرفـــق المقـــال بالوثـــائق التالیـــة :
وشهادة تسلیم.

15/7/09وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه بجلســة 
والتـــي الـــتمس مـــن خلالهـــا التصـــریح بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة للنظـــر فـــي الـــدعوى لكـــون 

لعادیة هي المختصة.المدعى علیه صیدلي ولا یمارس التجارة وان المحكمة ا
المـــذكور الحكـــم بالدارالبیضـــاء أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة29/07/09بتـــاریخ وحیـــث انـــه

مدعى علیه.الأعلاه استأنفه 
المسـتأنف یـدفع بانـه لـیس بتـاجر وانـه صـیدلي وان وحیث جاء في موجبات الاسـتئناف بـان

والــتمس إلغــاء الحكــم ، التجــارةأعمــالة الطــب لا تــدخل فــي زمــرة ممارســة نــة الصــیدلة مثــل مهنــمه
الأطــراف علـــى القضـــاء وإحالـــةالمســتأنف والتصـــریح بعــدم الاختصـــاص النــوعي للمحكمـــة التجاریــة 

العادیة.والإجراءاتالعادي للتقاضي وفق القانون 
الملف على النیابة العامة، فالتمست تطبیق القانون.أحیلوحیث 
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الجمیــع رغــم التوصــل، ونظــرا لكــون تخلــف10/11/2009أدرجــت القضــیة بجلســة یــثوح
المحـاكم إحـداثمن قـانون 8النزاع یتعلق بالبت في الاختصاص النوعي وتطبیقا لمقتضیات المادة 

ــالقرار بجلســة ، التجاریــة 17/11/2009تقــرر اعتبــار القضــیة جــاهزة وتــم حجزهــا للمداولــة للنطــق ب

.24/11/2009مددت لجلسة 

 
بانـه لـیس بتــاجر وانـه صــیدلي وان مهنـة الصـیدلة مثــل مهنـة الطــب تمسـك المســتأنفحیـث 

التجارة.أعمالولا توجد في زمرة ممارسة 
أكد على ان الصیدلي تاجر ویخضع لمقتضیات لمزاولة الصیدلةوحیث ان القانون المنظم، 

الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بصعوبة المقاولة.
یكــون الــدفع المتمســك بــه مجانــب للصــواب وخــارج المقتضــیات وحیــث انــه وبنــاء علــى ذلــك

الحكـم المسـتأنف وتأییـد، ممـا یتعـین معـه رده وبالتـالي یتعـین رد الاسـتئناف أعـلاهالقانونیة المـذكورة 
الملف للمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء للاختصاص بدون صائر.وبإرجاعلمصادفته للصواب 

لـھذه الأسبـــــاب
:تصرحغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا لاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة ا

.بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

بـــــرده وتاییـــــد الحكـــــم المســـــتأنف وبارجـــــاع الملـــــف للمحكمـــــة التجاریـــــة بالدارالبیضـــــاء 

.للاختصاص بدون صائر

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار ال

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني 1شركة بین 
.محمد عادل بنكیرانالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةنفمستأابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
.عز الدین الكتانيالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/11/2009الطرفین لجلسة استدعاء بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5737/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
213/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4844/2009/13

ق-ف
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الاســتاذ عــادل بنكیــران بواســطة دفاعهــا 1تقــدمت شــركة 28/9/2009حیــث انــه بتــاریخ 
باستئناف مؤدى عنه بنفس التاریخ تستأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط 

و القاضــــي باختصاصــــها نوعیــــا للبــــث فــــي 213/2009/8فــــي الملــــف عــــدد 15/4/2009بتــــاریخ 
الطلب .

في الشكـــل:
تطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة الم

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من وثائق الملف ان شركة زوریخ للتأمین و اعادة التامین تقدمت بمقال مؤدى 

تعــــرض فیــــه بواســــطة دفاعهــــا انهــــا دائنــــة للمــــدعى علیــــه بمبلــــغ قــــدره 22/01/2009عنــــه بتــــاریخ 
ساط التامین التالیة:درهم ناتج عن عدم ادائها لاق417.108,39

وجـب عنهـا مبلـغ 01/01/2005للتأمین عن المسـؤولیة المدنیـة بتـاریخ 1607987بولیصة رقم -
درهم.5.715,00

وجـب عنهـا مبلـغ 27/05/2003للتأمین عن المسـؤولیة المدنیـة بتـاریخ 1607987بولیصة رقم -
درهم .7.489,01

وجـب عنهـا مبلـغ 01/01/2004ة المدنیـة بتـاریخ للتأمین عن المسـؤولی1607987بولیصة رقم -
درهم .14.177,46

وجـب عنهـا مبلـغ 01/01/2005للتأمین عن المسـؤولیة المدنیـة بتـاریخ 1607987بولیصة رقم -
درهـم 24.504,05درهم و اخرى تحمل نفس المبلغ و نفس التاریخ وجب عنهـا مبلـغ 14.177,46

.
للتـــــــامین عـــــــن حـــــــوادث الشـــــــغل بتـــــــاریخ 112359ثـــــــلاث بوصـــــــیلات تحمـــــــل كـــــــل واحـــــــد رقـــــــم -
درهـــم و 27.684,11درهـــم و الثانیـــة مبلـــغ 48.753,70وجـــب عـــن الاولـــى مبلـــغ 01/01/2005

درهم .274.607,60الثالثة وجب عنها مبلغ 
ا لحملها على الاداء باءت بالفشل.و ان جمیع المحاولات الحبیة المبذولة مع المدعى علیه

درهـم 417.108,39الحكم على المدعى علیها بادائها لفائـدتها مبلـغ لاجل ذلك كله تلتمس 
ا و ـــــدرهـــم مـــع تحمیله41.800,00مـــع الفوائـــد القانونیـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ الطلـــب و تعـــویض قـــدره 

شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
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اقساط التامین و رسـالة انـذار و عقـد تـامین عـن 8و تعزیزا لمقالها ارفقته بكشف حساب و 
ـــه و عقـــد التـــامین عـــن حـــوادث الشـــغل و رســـالة انـــذار مضـــمونة مـــع  المســـؤولیة المدنیـــة مـــع ملحقی

محضر التبلیغ .
و بنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا بواســطة نائبهــا بجلســة 

تعــــرض مــــن خلالهــــا بــــان عقــــود التــــامین هــــي مــــن العقــــود المدنیــــة التــــي لا ینعقــــد 01/04/2009
ختصــاص للبــث فــي النزاعــات المتعلقــة بهــا الا للمحــاكم المدنیــة ملتمســة الحكــم بعــدم اختصــاص الا

بالربـاط المحكمة التجاریة بالربـاط نوعیـا للبـت فـي الطلـب مـع احالـة الملـف علـى المحكمـة الابتدائیـة 
للبـــت فیهـــا و بحفـــظ حقهـــا فـــي اثـــارة جمیـــع الـــدفوع الشـــكلیة و الموضـــوعیة فـــي الوقـــت المناســـب مـــع 

حمیل المدعیة الصائر.ت
أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه بالعلة التالیة:15/4/2009و حیث انه بتاریخ 

لفائــــــدتها مبلــــــغ بأدائهــــــاحیــــــث یهــــــدف طلــــــب المدعیــــــة الحكــــــم علــــــى المــــــدعى علیهــــــا <<
درهــم و 41.800,00درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب و تعــویض قــدره 417.108,39

یلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .تحم
و حیث دفعت المدعى علیها بان عقد التامین من العقود المدنیة التي لا ینعقد الاختصاص 
للبــــت فــــي النزاعــــات المتعلقــــة بهــــا الا للمحــــاكم المدنیــــة ملتمســــة الحكــــم بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي 

للمحكمة التجاریة .
حیث انـه بعـد اطـلاع المحكمـة علـى وثـائق الملـف تبـین لهـا بـان المـدعى علیهـا شـركة ذات 

بحسب شكلها و 5.16یة من القانون نمسؤولیة محدودة و هي تعتبر شركة تجاریة حسب المادة الثا
من 4كیفما كان غرضها ، و بالتالي تطبق في مواجهتها قواعد القانون التجاري طبقا لاحكام المادة 

ونة الجارة مما تكون معه المحكمة التجاریة المختصة للبت في النزاعات المتعلقة بها.مد
و حیــث انــه یتعــین الحكــم تبعــا لمــا تبــین أعــلاه باختصــاص هــذه المحكمــة للبــت نوعیــا فــي 

>>النزاع مع ارجاء البت في الصائر.

فیه یتضـح ان و حیث جاء في موجبات استئناف الطاعنة انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
دودة هي شركة ذات مسـؤولیة محـصرحت باختصاصها استنادا الى كونها المحكمة التجاریة بالرباط

و بالتـالي تطبـق فـي مواجهتهـا قواعـد القـانون التجـاري طبقـا لاحكـام و هي تعد بـذلك شـركة تجاریـة  
بث في النازلة .ذلك الى التصریح باختصاصها بالأساسمن مدونة التجارة لتنتهي على 4المادة 

لكن حیث ان المعیار الوحید الذي یمكن اعتماده للبث فـي الاختصـاص النـوعي هـو طبیعـة 
العقد المتنازع بشأنه .
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و فعــلا فــان عقــد التــامین الــذي تســتند علیــه شــركة زوریــخ للتــأمین و اعــادة التــامین للمطالبــة 
بمبلغ الاستحقاقات المترتبة عنه هو عقد مدني صرف.

5الطبیعة المدنیة لعقـد التـامین تتأكـد اكثـر فـاكثر مـن خـلال مقتضـیات الفصـل و حیث ان 

ــم یــتممــن القــانون ال الاشــارة فیــه اطلاقــا الــى عقــود التــامین كعقــود محــدث للمحــاكم التجاریــة الــذي ل
تجاریة .

و حیث هكذا یتضح ان الاختصـاص النـوعي و اعتبـارا للصـبغة المدنیـة لعقـد التـامین ینعقـد 
لمدنیة دون غیرها .للمحاكم ا

و حیث ان تصریح المحكمة التجاریة باختصاصها النوعي یبقى بذلك غیر مرتكز على أي 
یتعین التصـریح بالغائـه و القضـاء بعـد التصـدي بعـدم اختصـاص المحكمـة التجاریـة بالبـث وأساس 

. في النازلة و احالة الملف على المحكمة الابتدائیة بالرباط لتبث فیه وفق القانون 
و حیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانون .

حضــر خلالهــا نائــب المســتأنف علیهــا و اســند 10/11/2009و حیــث ادرج الملــف بجلســة 
مـــددت 17/11/2009جلســـة لالنظـــر ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار 

.24/11/2009لجلسة 

ةـمـكـحـمـال
تتمسك المستأنفة بعـدم الاختصـاص النـوعي للمحكمـة التجاریـة للبـث فـي الطلـب علـى حیث 

اعتبار ان عقد التامین هو عقد مدني و یخرج عن دائرة المـادة الخامسـة مـن قـانون احـداث المحـاكم 
التجاریة.

ة، و بالتالي ــــو حیث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف هي شركة محدودة المسؤولی
هـــا شـــركة تجاریـــة بشـــكلها و مهمـــا كـــان غرضـــها ، كمـــا ان المســـتأنف علیهـــا فهـــي شـــركة تجاریـــة فان

بشكلها ، و بالتالي فان النزاع قائم بین شركتین تجاریتین بمناسبة اعمالها التجاریة ، مما یكون معه 
ـــك طبقـــا للمـــادة الخامســـة مـــن قـــانون احـــداث المحـــاكم  الاختصـــاص منعقـــد للمحكمـــة التجاریـــة و ذل

لتجاریة .ا
و حیث تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به مما یتعین معه 

و رد الاستئناف المثار بشأنه.تأییده

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.یا و غیابعلنیا وهي تبت انتهائیا 
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.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

و بارجاع الملف للمحكمة التجاریة بالرباط للاختصاص برده و تایید الحكم المستانف و جوھــر : في الـ

صائر .بدون 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

مة الاستئناف التجاریةمحك
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.الرباطالمحامي بهیئة بنعرفة محمدالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه
." في شخص مدیرها واعضاء مجلسها الاداري2شركة "ین وب

.مكناسالمحامي بهیئة مصطفى سیارالأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/11/2009سة استدعاء الطرفین لجلبناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5738/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1325/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4856/2009/13

ف/ف
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عرفـة محمـد، بواسـطة دفاعهـا الاسـتاذ بن1تقدمت شركة 24/09/2009حیث انه بتاریخ 
بمقــال مــؤدى عنــه بــنفس التــاریخ، تســتانف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط 

والقاضي باختصاصها نوعیا للبث في الملف.1325/2009/8في الملف عدد 9/7/209بتاریخ 

في الشكـــل:
یتعــین معــه حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقــــــدمت بمقــــــال مــــــؤدى عنــــــه بتــــــاریخ 2حیــــــث یســــــتفاد مــــــن وثــــــائق الملــــــف ان شــــــركة 

درهـــم 267.551,90تعــرض فیــه بواســطة دفاعهــا انهــا دائنــة  للمــدعى علیهــا بمبلــغ 13/5/2009
ســـة الحكـــم علیهـــا المترتـــب عـــن اربـــع كمبیـــالات رجعـــت بـــدون آداء عنـــد تقـــدیمها للاســـتخلاص، ملتم

درهــم 50.000الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الاســتحقاق ومبلــغ بادائهــا لهــا المبلــغ المــذكور اعــلاه مــع 
صـائر مرفقـة تعویضا عن التعرض بسوء نیـة والتماطـل مـع النفـاذ المعجـل وتحمیـل المـدعى علیهـا ال

ت واربع شواهد یوم الاداء.المقال باربع كمبیالا
مؤداهـا 14/06/2009بیة تقدم بها نائب المـدعى علیهـا المؤرخـة فـي وبناء على مذكرة جوا

الــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي باعتبــار ان النــزاع یكتســي صــبغة مدنیــة وبالتــالي یخــرج عــن دائــرة 
من قانون احداث المحاكم التجاریة ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص نوعیا للبـث فـي الملـف 5المادة 

ئیة بتمارة هي المختصة.واعتبار المحكمة الابتدا
بالعلة التالیة:هاصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلا9/7/2009وحیث انه بتاریخ 

حیث ان الدعوى ترمي الى اداء مقابل كمبیالات وفواتیر." 
وحیـث ان الثابــت مــن وثــائق الملــف وخاصــة مــن معطیــات المقــال الافتتــاحي ان النــزاع قــائم 

مـن تـاجر ضـد تـاجر ولا مصـلحة لهـا فـي فـالنزاع مقـدمالشكل. وبذلك بسریتان بحابین شركتان تج
اثارة الدفع، كما على ذلك النیابة العامة 

ي اوراق وحیــث فضــلا علــى ذلــك فـــالنزاع یتعلــق وجــزء منــه بـــاداء مقابــل كمبیــالات التــي هـــ
جدیر بالاعتبار وغیر مؤسس".غیر نكیة مما یكون الدفع تجاریة او اعمال تجاریة ب

تانف علیها كانـت یث جاء في موجبات استئناف الطاعنة ان المعاملة التي تربطها بالمسوح
ها الــــذي یتعاقــــد مــــع المســــتانف علیهــــا بصــــفته الشخصــــیة، وانــــه قــــد ادى جمیــــع تــــتم بواســــطة مســــیر 

المستحقات المطالب بها.
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وحیث تبعا لذلك یظهر ان المعاملة كانت تربط بین طرف مدني وآخـر تجـاري، وان مـن لـه 
الاختیار في اللجوء للمحاكم التجاریة هو الطرف المدني ولیس العكس.

ئـــرة اختصـــاص المحـــاكم التجاریـــة، طبقـــا ذلك فـــان النـــزاع برمتـــه یخـــرج عـــن داوحیـــث تبعـــا لـــ
م التجاریة.من قانون احداث المحاك5لمقتضیات المادة 

وحیــث یتعـــین تبعـــا لـــذلك التصـــریح بالغـــاء الحكـــم المســـتانف وبعـــد التصـــدي التصـــریح بعـــدم 
اختصـاص المحكمــة التجاریــة بالربــاط، وان المحكمــة التــي یعـود الیهــا البــث فــي النــزاع هــي المحكمــة 

الابتدائیة بتمارة.
ن.وحیث الفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرامي الى تطبیق القانو 

حضر خلالها نائبا الطرفین، ونظـرا لكـون النـزاع 10/11/2009وحیث ادرج الملف بجلسة 
یتعلق بالبث في الاختصاص النوعي، وتطبیقا لمقتضـیات المـادة الثامنـة مـن قـانون احـداث المحـاكم 

17/11/2009التجاریــة، فــان المحكمــة قــررت حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار لجلســة 

.24/11/2009لسة مددت لج

ةــالمحكم
قضــــى بــــه مــــن م المســــتانف انــــه جانــــب الصــــواب فیمــــاحیــــث تعیــــب الطاعنــــة علــــى الحكــــ

طــرف مــدني وآخــر ناختصــاص نــوعي للمحكمــة التجاریــة علــى اعتبــار ان المعاملــة كانــت تــربط بــی
ن من له الاختیار في اللجوء للمحاكم التجاریة هو الطرف المدني.اتجاري، و 

ت من وثائق الملف ان المسـتانفة هـي شـركة ذات مسـؤولیة محـدودة وبالتـالي الثابانوحیث 
5.16فهي شـركة تجاریـة بحسـب شـكلها وكیفمـا كـان غرضـها وذلـك طبقـا للمـادة الثانیـة مـن القـانون 

كما ان المستانف علیها فهي شركة تجاریـة باعتبارهـا شـركة محـدودة المسـؤولیة كـذلك، وبالتـالي فـان 
شـركتین تجـاریتین بسـبب اعمالهمـا التجاریـة، ممـا تكـون معـه المحكمـة التجاریـة هـي النزاع قـائم بـین 

المختصــة للبــث فــي النــزاع وذلــك طبقــا للمــادة الخامســة مــن قــانون احــداث المحــاكم التجاریــة، فتكــون 
تبعـــا لـــذلك المســـتانفة التـــي هـــي تـــاجرة لا مصـــلحة لهـــا فـــي اثـــارة الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص، ویتعـــین 

والحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم المستانف لمصادفته الصواب فیما قضى به. الاستئنافالتصریح برد

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.وغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

لملــف للمحكمــة التجاریــة بالربــاط للاختصــاص بــرده وتأییــد الحكــم المســتانف وبارجــاع ا

بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

لاستئناف التجاریةمحكمة ا
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الرباط.المحامي بهیئة ماموني محمدنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.لها القانونيفي شخص ممث2مؤسسة وبین 

الــــــدر بهیئـــــة ات.المحامیوشــــــریكاتهاتنـــــوب عنـــــه الاســــــتاذة بســـــمات 
.البیضاء

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/11/2009استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة لمقتضـــیاتوتطبیقـــا
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
5741/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2600/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5007/2009/13

ب/د
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة دفاعــه الأســتاذ مــاموني محمــد 1تقــدم الســید 05/10/2009حیــث انــه بتــاریخ 

ه بــنفس التــاریخ یســتانف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط بمقــال مــؤدى عنــ
والقاضـــي باختصاصـــها نوعیـــا للبـــث فـــي 2600/2008/8فـــي الملـــف عـــدد 23/07/2009بتـــاریخ 
الطلب.
في الشكـــل:

حیـــث ان الاســـتنئاف جـــاء مســـتوفیا لكافـــة الشـــروط الشـــكلیة المتطلبـــة قانونـــا ممـــا یتعـــین معـــه 
بوله.التصریح بق

وفي الموضــوع:
یعرض 10/11/2006تقدم بمقال مؤدى عنه بتاریخ 2حیث یستفاد من وثائق الملف ان 

كمـا یتجلـى ذلـك مـن الجریـدة الرسـمیة 2اسمه التجـاري واصـبح یسـمى انه غیرفیه بواسطة دفاعه 
فــــي بحســــاب جــــاري مصــــادق علــــى توقیعــــه وان العــــارض ابــــرم مــــع المــــدعى علیــــه عقــــد فــــتح قــــرض 

اســـــتفاد مـــــن خلالـــــه بتســـــهیلات بنكیـــــة فـــــي نطـــــاق حســـــاب جـــــاري فـــــي حـــــدود مبلـــــغ 14/01/1994
1.266.466,04درهم ،وان المدعي لم یوف بالتزاماتـه واصـبح مـدینا للعـارض بمبلـغ 200.000,00

درهـم كمــا یتجلـى مــن كشــف الحسـاب المشــهود بمطابقتـه للــدفاتر التجاریــة للعـارض الممســوكة بانتظــام 
ملتمســا الحكـم علــى المـدعى علیـه بأدائــه للمـدعي مبلــغ الـدین المــذكور 30/10/2008فیـه والموقـوف 

30/10/2008ابتـــداءا مـــن تـــاریخ توقیـــف الحســـاب أي %14,28أعـــلاه مـــع فوائـــد التـــأخیر بنســـبة 

درهـم ، شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل ،تحمیلـه الصـائر 126.646,60،الحكم بتعویض تعاقدي بمبلغ 
لإكراه البدني في الاقصى.وتحدید مدة ا

وحیــث أدلــى المــدعى علیــه بواســطة دفاعــه بمــذكرة جوابیــة یعــرض مــن خلالهــا بواســطة دفاعــه 
انــه لــیس تــاجرا وان الــدین مــدني بالنســبة إلیــه وان الاجتهــاد القضــائي اســتقر علــى ان الاختصــاص لا 

الحكــم بعــدم اختصــاص ینعقــد للمحكمــة التجاریــة إذا كــان احــد الأطــراف غیــر تــاجر ،ممــا یتعــین معــه
المحكمة التجاریة نوعیا للبت في الطلب.

أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه بالعلة التالیة:23/07/2009وحیث انه بتاریخ 
" حیــث ان موضــوع الــدعوى یهــدف الــى اســتخلاص دیــن نــاتج عــن عــدم أداء اقســاط القــرض 

الحالة الأداء.
بعـدم الاختصـاص النـوعي بعلـة ان العـارض لـیس تـاجرا وحیث اثار نائب المدعى علیـه دفعـا

وان الدین له طابع مدني.



5007/2009/13رقم الملف : 

3

وحیث ولئن كان لیس هناك ما یثبت ان المدعى علیه تاجر فان المسـتقر علیـه علـى مسـتوى 
تعـد عمـلاالعمل القضائي القروض والتسهیلات البنكیة التي تمنحها البنوك في إطار نشاطها المعتـاد 

صفة المقترض وایا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهیلات البنكیة.تجاریا مهما كانت
ح بالاختصـاص النـوعي لهـذه المحكمـة وحیث اعتبارا لمـا ذكـر تعـین رد الـدفع المثـار والتصـری

."
ل الــوارد فــي الحكــم المســتأنف لا یرتكــز اف الطــاعن ان التعلیــنئت اســتموجبــايفــوحیــث جــاء 

ید الاختصاص النوعي للمحكمة هو صفة المدعى علیه وان الطاعن على أساس لان الأصل في تحد
لیس بتاجر.

ینعقــد للمحكمــة التجاریــة إذا كــان احــد الطــرفین  الاختصــاص لاجهــة أخــرى فــان وحیــث مــن
مسـتأنف غیر تاجر حسـب مـا اسـتقر علیـه الاجتهـاد القضـائي للمحـاكم ممـا یتعـین معـه إلغـاء الحكـم ال

النازلة .يالمحكمة التجاریة بالرباط للبث فوبعد التصدي الحكم من جدید بعدم اختصاص 
ان الـدفع بعـدم یعـرض مـن خلالهـا بواسـطة دفاعـهبمذكرة جوابیـةادلى المستأنف علیه ثوحی

الاختصاص النوعي المثار مـن طـرف المسـتأنف لا یوجـد مـا یبـرره مـا دام ان العـارض مؤسسـة مالیـة 
هي بطبیعتها تجاریة.يعتبر كلها من العقود البنكیة التكشف الحساب وعقد القرض توان

جهة أخرى فان المحكمة التجاریة تختص بالنظر في النزاع التجاري الذي یتضمن وحیث من
ریح بتأییـد تصـمن قانون إحداث المحـاكم التجاریـة ممـا یتعـین معـه ال9جانبا مدنیا وذلك طبقا للفصل 

بتدائي.الحكم الا
وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة الرامي الى تطبیق القانون.

حضــــر خلالهــــا نائـــــب المســــتأنف علیــــه وأدلـــــى 10/11/2009وحیــــث أدرج الملــــف بجلســـــة 
17/11/2009بالمذكرة المشار إلیها أعلاه ،وتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

.24/11/2009مددت لجلسة 

المحكمة
حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف انه جانب الصواب فیمـا قضـى بـه مـن اختصـاص 
لان الأصـــل فـــي تحدیـــد الاختصـــاص النـــوعي للمحكمـــة التجاریـــة هـــو صـــفة المـــدعى علیـــه وانـــه لـــیس 

بتاجر.
لكن حیث إنـه لـئن كـان مـن المسـلم بـه أن عملیـة البنـك و مـنح القـروض و التسـهیلات تعتبـر 

مـن مدونـة التجـارة. فإنـه 6من المادة 7بة للمؤسسة البنكیة عملا بمقتضیات الفقرة عملا تجاریا بالنس
حتــى بالنســبة للمقتـــرض أو المســتفید مــن التســهیلات البنكیــة فــإن الفقــه و القضــاء اســتقرا علــى اعتبــار 
القــــروض والتســــهیلات التــــي تعقــــدها الابنــــاك فــــي نشــــاطها المعتــــاد عمــــلا تجاریــــا مهمــــا كانــــت صــــفة 
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(محكمـة الـنقض ض ومهما كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهیلات البنكیة الممنوحة المقتر 
.)1896-1-193دالوز 25/07/1985الفرنسیة قرار 

و حیث علاوة على ذلك فإن المادة الخامسة من قـانون إحـداث المحـاكم التجاریـة تـنص علـى 
التجاریـــة و بمـــا أن الحســـاب البنكـــي أن هـــذه المحـــاكم تخـــتص بالبـــت فـــي الـــدعاوى المتعلقـــة بـــالعقود 

الجاري یعتبر من العقود البنكیة ، و بالتالي فالنزاع القائم بشانه یدخل في نطاق اختصـاص المحكمـة 
التجاریة.

وحیث تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قـد صـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه, ممـا یتعـین معـه 
لحكـــم المســـتأنف و إرجـــاع الملـــف للمحكمـــة التجاریـــة تأییـــده ویتعـــین تبعـــا لـــذلك رد الاســـتئناف وتأییـــد ا

للاختصاص بدون صائر.بالرباط

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

محكمة التجاریة بالربـاط للاختصـاص بـدون برده وتأیید الحكم المستأنف وبارجاع الملف للفي الـجوھــر : 

صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2009- 11- 24أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

.عبد الكریم سمادنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.الممثل من قبل أعضاء مجلس إدارته2البنك وبین 

.بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي الحسینيتانه الأستاذتانائب
.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

.2009-11-10الطرفین لجلسة واستدعاء
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5746/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3038/2009/9

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4788/2009/13

و/ع
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الأســتاذ عبــد الكــریم ســطة دفاعــه بوا1بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه الســید 
والــــذي یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم 2009-10-08والمــــؤدى عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ ســــماد 

3038/9/2009فـــــي الملـــــف عـــــدد 1272/2009تحـــــت عـــــدد 2009-07-23الصـــــادر بتـــــاریخ 

.طلبفي الثنوعیا للبالمحكمة التجاریةوالقاضي باختصاص

في الشكـــل:
الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا حیــث ان المقــال 

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بمقال للمحكمة التجاریة 2البنك حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن 

درهـم نـاتج عـن عــدم 279.188,75انـه دائـن للمـدعى علیـه بمبلـغ قـدره یعـرض فیـه الـدار البیضـاءب
درهم مع 100.000,00دید رصید حساباته السلبیة وانه سبق له ان منح البنك رهنا لضمان أداء تس

وانـه امتنـع عـن 288.378الفوائد الاتفاقیة والتوابـع والمصـاریف انصـب علـى الأصـل التجـاري عـدد 
الـرهن الأداء رغم المحاولات الحبیة المبذولة معه قصد حثه على الأداء والتمس لذلك الحكم بتحقیـق 

مع الفوائد الاتفاقیة والتوابع درهم100.000,00على الأصل التجاري المرهون لفائدته ضمانا لأداء 
والمصاریف والإذن باستخلاص دینه مباشرة من كتابة الضبط مقابل توصیل وذلك بعد تعیین خبیـر 

هــا فــي المــادة وتكلیــف قســم التنفیــذ بــالاجراءات المنصــوص علیللبیــعقصــد تحدیــد الــثمن الافتتــاحي 
من مدونة التجارة مع جعل المصاریف امتیازیة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى 114

ج" ومحضر تبلیغ إنذار."علیه الصائر وأدلت بكشوف حساب وعقد قرض وقائمة تقیید ونموذج 
أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الاختصـاص 16/07/2009وبجلسة 

النــوعي لكــون المــدعى علیــه لا یتــوفر علــى صــفة التــاجر ملتمســا الحكــم بعــدم الاختصــاص النــوعي 
للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء مع حفظ الحق للجواب في الموضوع.

قرارها باختصاصها نوعیا للبث في النازلة.أصدرت التجاریة وحیث ان المحكمة 
افـه الاستئنـأوج

النقط التالیة:ه استئنافه في حدد أوجحیث ان المستأنف
حیث ان الحكم الابتدائي أسس على حیثیة واحدة وحیدة وهي:
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بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي هــــو دفــــع مــــردود لان مــــنح البنــــك 1"حیــــث ان دفــــع الســــید 
عــن صــفة المقتــرض وایــا كــان الغــرض التســهیلات المالیــة لزبنائــه یعتبــر عمــلا تجاریــا بغــض النظــر 

الذي خصص له القرض".
وحیـث ان المحكمــة الابتدائیــة قــد جانبــت الصــواب فیمــا قضــت بــه مــن كونهــا مختصــة للبــث 

شخص طبیعي ولیس بشركة.1في النزاع على اعتبار ان السید 
وحیث ان العارض شخص طبیعي لا یدخل في خانة التجار كما هي محددة صـفتهم قانونـا 

وبالتالي كان یتعین على المحكمة الابتدائیة الحكم بعدم اختصاصها للبث في النزاع.
وحیث ان سند الدین الذي یطالب به المستأنف علیه هو مجرد كشف حسـابي مـع العلـم انـه 

أي عقد قرض خاص بالعارض یضفي على المسطرة الحالیة الصبغة التجاریة قالوثائلیس من بین 
تزام الأصلي مدني وكان على المستأنف علیه ان یقاضي العارض وفق أحكام لوهو ما یجعل ان الا

التـالي لا حـق فـي إثـارة مثـل بالقانون المدني وامام المحكمة الابتدائیة ولیس أمام المحكمة التجاریة و 
هـــذه الحیثیـــة لمخالفتهـــا للقـــانون ممـــا یتعـــین معـــه رد الحكـــم الابتـــدائي فیمـــا قضـــى بـــه والحكـــم بعـــدم 

المحكمة التجاریة للبث في النزاع.اختصاص 
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ.

مــن قــانون 5فیــه تطبیــق القــانون علــى أســاس ان المــادة وحیــث ان النیابــة العامــة التمســت 
إحـــداث المحـــاكم التجاریـــة تعطـــي الاختصـــاص فـــي النزاعـــات المتعلقـــة بالاصـــول التجاریـــة للمحـــاكم 

التجاریة.
-11-17للمداولة والنطق بجلســة جزت حف2009-11-10حیث أدرجت القضیة بجلسة و 
.2009-11-24ومددت لجلسة 2009

ةـــــالمحكم
لمحكمــــة لنــــوعي لاصختصــــالاقضــــاءه باالمســــتأنف عــــاب علــــى الحكــــمطــــاعنان الحیــــث 

ن هو مجـرد للبث في النزاع رغم ان العارض شخص طبیعي ولیس بشركة كما ان سند الدیالتجاریة
كشف حسابي.

لكـن حیــث انــه تبــث للمحكمـة ان موضــوع الــدعوى یتعلــق بتحقیـق الــرهن علــى أصــل تجــاري 
مملوك للمستأنف وذلك استنادا لمدیونیة بذمته بمقتضى عقد قرض وكشف حساب.
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وحیث انه من الثابت قانونا وحسب مقتضیات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحـاكم 
ذه الأخیرة تختص بالبث في النزاعات المنصبة على الاصول التجاریة.التجاریة ان ه

وحیث انه ومادام الدعوى تتعلق إذن بتحقیق رهن على أصل تجاري فان منازعـة المسـتأنف 
وإرجــاع وتأییــد الحكــم المســتأنف عنــه رد الاســتئناف تبقــى مجــردة مــن أي أســاس قــانوني ممــا یترتــب

للاختصاص بدون صائر. البیضاءالدار بالملف للمحكمة التجاریة 

لـھذه الأسبـــــاب
یا.غیابوعلنیا و وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الـــدار البیضـــاءبالملـــف للمحكمـــة التجاریـــة وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف وبارجـــاعبـــرده : وعالموض

صائر.للاختصاص بدون 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

رار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل الق
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.نیابة عن ورثة كوكري اوجیست1بین السید 

.الرباطالمحامي بهیئة سعید ضونائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.والقنیطرة في شخص ممثله القانونيللرباط 2* البنك وبین 
عثمان الغزالي المحامي بهیئة الرباط.نائبه الأستاذ 
.3* السیدین 

انالمحامیـحمید بـن صـالح وعزیـزة الشـریطانالأستاذینوب عنهما 
.الرباطبهیئة 

4* السید 

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه
ئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاست

.10/11/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

نیابــة عــن ورثـــة كــوكري اوجیســـت  1تقـــدم بــه الســـید ســتئنافي الــذي بنــاء علــى المقـــال الا
والــذي یســتأنف 25/09/2009والمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ بواســطة الأســتاذ ســعید ضــو 

قرار رقم :
5747/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2831/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4838/2009/13
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تبعــــا للملــــف رقـــــم 02/04/09بتــــاریخ عــــن المحكمــــة التجاریـــــة بالربــــاطبمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر
لمحكمة نوعیا للبت في الطلب.بعدم اختصاص اوالقاضي 2831/8/2008

في الشكـــل:
حیــث ان المقــال الاســتئنافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا، ممــا یكــون معــه مقبــولا 

شكلا.

وفي الموضــوع:
نیابــة عــن ورثــة كــوكري 1حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان الســید 

ة التجاریــة بالربــاط عــرض فیــه ان العارضــین یملكــون اوجیســت تقــدم بواســطة دفاعــه بمقــال للمحكمــ
والمـدعى علیـه الكسـندر R/18695العقار المسمى "دار السلام " الكائن باكـدال ذي الرسـم العقـاري 

مارسیل عمد إلـى تفویـت العقـار لفائدتـه بواسـطة وكالـة مـزورة زعـم ان الورثـة كـوكري أنجزوهـا لفائـدة 
بیع المحررة بین یدي الموثق كلود بیلو ومن معه أنجزت بناء على الآنسة ایزابیل بواري وان عقود ال

الوكالــة المــزورة، لأجــل ذلــك یلتمســون الحكــم بــبطلان عقــود البیــع التــي بمقتضــاها قیــد الســید دیلــیس 
الكســندر مارســیل كمشــتري والحكــم بــبطلان شــراء الســید بــن جمــال بنــدحمان ومــراد غنــام والتشــطیب 

طي المقیـــد لفائـــدتها والتشـــطیب علـــى الـــرهن الرســـمي المقیـــد علـــى الرســـم علیـــه وعلـــى التقییـــد الاحتیـــا
مع اشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیـل المـدعى علـیهم 2لفائدة البنك R/18695العقاري عدد 

الصائر.
المقال بالوثائق التالیة نسخة من عقد بیع، شهادة عقاریة، صور عقود، صورة وكالة.وأرفق

بواسـطة نائبـه 2رة الجوابیـة المـدلى بهـا مـن طـرف المـدعى علیـه البنـك وبناء علـى المـذك
والتي یلتمس فیها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بـداعي ان 19/03/09بجلسة 

الدعوى الحالیة مؤسسة على طلب مزور وهو طلب یبقى من اختصاص المحاكم العادیة.
حكمهــا القاضـــي بعــدم اختصاصــها نوعیـــا للبــت فـــي وحیــث ان المحكمــة التجاریـــة أصــدرت 

النازلة.
 

ان المستأنف حدد أوجه استئنافه فیما یلي :حیث 
علل الحكم المستأنف ما قضى به على ان النزاع لا یدخل في الحالات المعدودة في المـادة 

الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة.
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اشــى ذكــر طلــب المنــوب عنــه التشــطیب علــى الــرهن الرســمي وان الحكــم المطعــون فیــه تح
المقید لفائدة البنك.

وان الطلب المذكور یدخل في اختصاص المحاكم التجاریة وتجعل الـدعوى برمتهـا خاضـعة 
لها وتحت ولایتها.

لذلك یلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به ومحكمتكم تتصدى للبت فـي الاختصـاص 
یــدخل فــي اختصــاص المحكمــة التجاریــة بالربــاط والحكــم تبعــا لــذلك بإرجــاع الملــف القــول بــان النــزاع

الیها للبت فیه في الشكل والموضوع.
مقاله بنسخة من الحكم المطعون فیه.وأرفق

وحیث ان النیابة العامة التمست في كتابها تطبیق القانون.
هزة وحجزتهـا للمداولـة فاعتبرتهـا المحكمـة جـا10/11/09أدرجت بجلسـة القضیة انوحیث
.24/11/2009ومددت لجلسة 17/11/2009والنطق بجلسة 

 
ان المستأنف عاب علـى الحكـم المسـتأنف قضـاءه بعـدم الاختصـاص النـوعي رغـم ان حیث 

.2جزءا من الطلب یرمي إلى التشطیب على الرهن الرسمي المقید لفائدة البنك 
ان الطلــب یرمــي إلــى بطــلان عقــود بیــع منصــب علــى عقــار لكــن حیــث انــه ثبــت للمحكمــة

غة مدنیة.بوبالتالي فالنزاع ذا ص
وحیث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاریة محدد بمقتضـى المـادة الخامسـة مـن قـانون 
المحاكم التجاریة وكـذا مـن المركـز القـانوني للمـدعى علیـه وانـه لـیس فـي النازلـة مـا یفیـد ان المـدعى 

ممـا یترتـب ،را او ان بطـلان البیوعـات العقاریـة تـدخل ضـمن اختصـاص المحـاكم التجاریـةعلیـه تـاج
الملـــــف علـــــى المحكمـــــة الابتدائیـــــة بالربـــــاط وبإحالـــــةعنـــــه رد الاســـــتئناف وتأییـــــد الحكـــــم المســـــتأنف 

بدون صائر.للاختصاص

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وغیابیا تصرح :ائیا وهي تبت انتهفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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وباحالــــة الملــــف علــــى المحكمــــة الابتدائیــــة بالربـــــاط بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتأنف 

.للاختصاص بدون صائر

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتاب
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

الضبط.ةكاتبرشیدة بلویتيةوبمساعدة السیـد
. 24/11/2009أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1بین السید 

.كریم ایت بومرین نائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.2ة وبین السید

.الهرموزي محمدالأستاذ انائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/11/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یقــا لمقتضــیاتوتطب
المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5748/2009

صدر بتاریخ:
24/11/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1204/13/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5006/2009/13

ب/د
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والفصول.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
اذ بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه الســید بوســركي محمــد بواســطة دفاعــه الأســت

ي یسـتانف بمقتضـاه والـذ01/10/2009كریم ایت بومرین والمؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط فــي الملــف عــدد 15/07/2009الصــادر بتــاریخ 271الحكــم رقــم 
،والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبث في النزاع.1204/13/2009

في الشكـــل:
الاســتنئافي جــاء مســتوفیا للشــروط المطلوبــة قانونــا ممــا یكــون معــه مقبــولا حیــث ان المقــال

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة دفاعهــا 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان الســیدة 

للمحكمـة التجاریــة بالربــاط بمقــال تعــرض فیــه انهــا تملــك أصــلا ورقبــة المحــل التجــاري الكــائن بعنــوان 
مــدعى علیــه أعــلاه والــذي الــت ملكیتــه ارثــا مــن ابیهــا ابــراهیم امقــور عــن طریــق المخارجــة المنجــز ال

توثیــق الربــاط وأنهــا لــم تــتمكن مــن 28صــحیفة 430والمضــمن تحــت عــدد 10/12/1998بتــاریخ 
اســتغلاله والتصــرف فیــه بســبب اســتقرارها خــارج مدینــة الربــاط الــى ان فوجئــت اخیــرا بأنــه یعتمــر مــن 

مــدعى علیــه والــذي یســتغله دون علــم ان إذن منهــا حســب مــا یؤكــده المحضــر الاســتجوابي طــرف ال
إذ یؤكد فیه انه یعتمر المحل المدعى فیه وانه اكتراه من اخیها دون 22/04/2008المجرى بتاریخ 

الإدلاء بـأي وصــل أو عقــد یــدعم اقوالــه ممــا یبقــى معــه محــتلا بــدون ســند ولا قــانون، والتمســت لــذلك 
درهـم عـن 200,00بإفراغه من المحل هو ومن یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها الحكم 

كل یوم تأخیر عن التنفیذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر.
دفـع فیهـا بعـدم 01/07/2009وبناء على مذكرة المدعیة المدلى بها بواسـطة نائبهـا بجلسـة 

لهذه المحكمة للنظر في الطلب باعتبار انه یتعلق بالافراغ للاحتلال بدون سند الاختصاص النوعي 
التــي حــددت مجــال 95/93ولا قــانون وهــو غیــر منصــوص علیــه فــي المــادة الخامســة مــن القــانون 

بـل 24/05/1955اختصاص المحاكم التجاریة كما لا یتعلق أیضا بنزاع مـرتبط بمقتضـیات ظهیـر 
ول طبیعة تواجده بالمحل باعتبار ان المدعیـة تنفـي ارتباطـه معهـا بعلاقـة ان النزاع ینصب أساسا ح

موضـوع الـدعوى بعـد البـت مناقشـةكرائیة والتمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي وحفظ حقـه فـي 
فیه ،وأرفق مذكرته بصورة لنسخة قرار استئنافي.
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لبث في الدعوى.وحیث ان المحكمة التجاریة أصدرت حكمها القاضي باختصاصها نوعیا ل
أوجه الاستئناف

حیث ان المستأنف حدد أوجه استئنافه فیما یلي:
لقــد بنــى الحكــم المطعــون فیــه قضــاءه علــى حیثیــة مفادهــا ان العــارض یمــارس فــي المحــل 

مــن مدونــة التجــارة ،وانــه لا 6مــن المــادة 5نشــاطا تجاریــا وبالتــالي فهــو تــاجر وفقــا لاحكــام الفقــرة 
ارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي ما دام ان النزاع رفع أمام محكمته.مصلحة للعارض في اث

لكن ،فان ما ذهب الیه الحكم المطعـون فیـه مخـالف للصـواب ویشـكل خرقـا واضـحا للقـانون 
وذلـك علـى اعتبـار ان اكتسـاب العـارض صـفة التـاجر لا یمـنح بمفـرده الاختصـاص تلقائیـا للمحكمــة 

طین اخرین هما:التجاریة بل لا بد من اجتماع شر 
ان یكــــون هنــــاك اتفــــاق بــــین التــــاجر وغیــــر التــــاجر علــــى اســــناد الاختصــــاص للمحكمــــة -
التجاریة.

ان یكون النزاع یتعلق بعمل من اعمال التاجر.-
95/93مـن القـانون رقـم 5من المـادة 3وهذین الشرطین یجدان سندهما القانوني في الفقرة 

والتي جاء فیها ما یلي:
فاق بین التاجر وغیر التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة فیمـا قـد " یمكن الات

ینشا بینهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التجار ".
بنـــاء علیـــه وحیـــث انـــه لا وجـــود لأي اتفـــاق مســـبق بـــین العـــارض والمســـتانف علیهـــا یقضـــي 

اق والحـال ان المســتأنف باسـناد الاختصـاص للمحكمـة التجاریـة بـل كیـف یعقـل وجـود مثـل هـذا الاتفـ
علیهــا تتنكــر للعلاقــة الكرائیــة التــي تجمعهــا مــع العــارض وتــدعي عــدم معرفتهــا لــه وبالتــالي لا مجــال 
للحدیث عن أي اتفاق في هذا الاطار اضف الـى ذلـك ان عمـل العـارض محـدد حصـرا فـي اصـلاح 
الهواتف النقالة في حین ان موضوع النزاع یتعلق بدعوى الإفراغ أي لا علاقة له بنشاط العارض ما

دام النزاع یبحث في طبیعة تواجد العارض بالمحل هل هو قانوني ام لا .
مـن القـانون رقـم 5مـن المـادة 3ن المتحدث عنهما فـي الفقـرة بناء على ما تقدم فان الشرطی

غیــر متــوفرین فــي هــذه النازلــة ،وبالتــالي فــان مــا ذهــب إلیــه الحكــم المطعــون فیــه مــن مــنح 95/93
یــة اســتنادا فقــط علــى اكتســاب العــارض لصــفة تــاجر دون البحــث فــي الاختصــاص للمحكمــة التجار 

تحقق باقي الشروط من انعدامه یجعل الحكم المذكور غیر مرتكز على أساس قانوني سلیم.
تاسیسا علـى كـل مـا سـبق یتبـین ان العمـل القضـائي مـن خـلال القـرارین أعـلاه لا یتـردد فـي 

نزاع ا یدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاریـة كمـا اسناد الاختصاص للمحاكم العادیة كلما كان ال
دون التوســـع فـــي تفســـیرها كمـــا فعـــل ذلـــك الحكـــم 95/93مـــن القـــانون رقـــم 5هـــو محـــدد فـــي المـــادة 
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المطعـــون فیـــه لان مـــن شـــان ذلـــك اثقـــال كاهـــل القضـــاء التجـــاري بنزاعـــات لا تـــدخل أصـــلا ضـــمن 
اختصاصه.

من انعدام مصـلحة العـارض فـي اثـارة من جهة ثانیة وبخصوص ما رد في الحكم الابتدائي
غریــب خاصــة إذا مــا اخــذنا بعــین الحســبان ان الامــر فهــو تعلیــلالــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي 

ـــالاخلالات الشـــكلیة  ـــق الامـــر ب ـــنظم الاختصـــاص النـــوعي للمحـــاكم ولا یتعل ـــة ت ـــق بقواعـــد قانونی یتعل
من ق.م.م.49المنصوص علیها في الفصل 

طــرق الــى الـــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي أمــا المحكمــة التجاریـــة بــل ان المشــرع عنــدما ت
ونظمه بموجب مسطرة خاصة لم یشترط لقبوله تضرر مصلحة الطرف الذي اثاره ، لذا فان ما جاء 
على لسان الحكم المطعون فیه بهذا الخصوص غیر ذي أساس قانوني سلیم ویتعین التصریح برده.

ان النظــر فــي دعــوى الإفــراغ للاحــتلال بــدون ســند ولا بنــاء علــى كــل مــا تقــدم یمكــن الجــزم بــ
قــــانون هــــي مــــن اختصــــاص المحــــاكم العادیــــة بصــــفتها المحــــاكم ذات الولایــــة العامــــة وتخــــرج عــــن 
اختصــاص القضـــاء التجــاري طالمـــا ان النقــاش ینصـــب فــي مثـــل هــذه النزعـــات حــول طبیعـــة تواجـــد 

ق وبالتالي یكون من المناسب التصریح العارض بالمحل ولا علاقة له بالجانب التجاري على الاطلا
بإلغــاء الحكــم المطعــون فیــه وبعــد التصــدي الحكــم بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة بالربــاط نوعیــا 

للبت في هذا النزاع وذلك لفائدة المحكمة الابتدائیة بالرباط.
فیه ، طي التبلیغ.نوأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعو 

مــن مدونــة التجــارة 6أدلــت بكتابهــا الــذي جــاء فیــه انــه طبقــا للمــادة وحیــث ان النیابــة العامــة 
فان المحكمة التجاریة مختصة للبت في النازلة ،والتمست تطبیق القانون.

فاعتبرتهـا المحكمـة جـاهزة وحجزتهـا للمداولـة 10/11/2009وحیث ادرجت القضـیة بجلسـة 
.24/11/2009ومددت لجلسة 17/11/2009والنطق بجلسة 

حكمةالم
النــوعي رغــم عــدم وجــود صحیــث عــاب الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف قضــاءه بالاختصــا

اتفـــاق بینـــه وبـــین المدعیـــة لاســـناد الاختصـــاص للمحكمـــة التجاریـــة كمـــا ان المدعیـــة تنكـــر العلاقـــة 
الكرائیة مع العارض كما ان النشاط الممارس بالمحل لیس تجاري.

ر الاســتجوابي واقــرار المســتأنف ان المحــل لكــن حیــث انــه تبــت للمحكمــة مــن خــلال المحضــ
موضوع النزاع یستغل لاصلاح الهواتف النقالة وانـه وحسـب الفقـرة الخامسـة مـن المـادة السادسـة مـن 

مدونة التجارة فان النشاط الحرفي یعتبر عملا تجاریا ویكسب من یمارسه صفة التاجر.
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د مـــن المركـــز القـــانوني وحیـــث انـــه مـــن المســـتقر علیـــه فقهـــا وقضـــاءا ان الاختصـــاص یحـــد
للمدعى علیه وما دام المدعى علیه إذن تاجر فان الحكم المطعون فیه یكون صـادف الصـواب فیمـا 

قضى به ویتعین تأییده وارجاع الملف للمحكمة التجاریة بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وغیابیاانتهائیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بــرده وتأییــد الحكــم المســتأنف وبارجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالربــاط للاختصــاص 

بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطر المقررالمستشاالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة ال
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.نیابة عن ورثة كوكري اوجیست1بین السید 
.سعـید ضـو المحامي بهیئة الربـاطنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.للرباط والقنیطرة في شخص ممثله القانوني2بنك بین الو 
.عثمان الغزالي المحامي بهیئة الربـاطنائبه الأستاذ 

3السید - 

4السید - 

ینوب عنهما الاستاذان حمید بـن صـالح وعزیـزة الشـریط المحامیـان 
بهیئة الربـاط

5السیـد - 

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على

قرار رقم :
5787/2009

صدر بتاریخ:
01/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2832/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5023/2009/13

ك/أ
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

اســتانف الســید عبــداالله لمعــاني بواســطة محامیــه الاســتاذ ضــو بمقتضــى مقــال مســجل حیــث 
الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة 29/9/2009ومـــــؤدى عنـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بتـــــاریخ 

والقاضـي باختصـاص المحكمـة 2832/2008/8في الملف عدد: 2/4/2009بالدارالبیضاء بتاریخ 
نوعیا للبت في الطلب.

شكـــل:في ال
حیــــث ان المقــــال جــــاء مســــتوفیا لكافــــة الشــــروط الشــــكلیة المتطلبــــة قانونــــا ممــــا یتعــــین معــــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حیث یتجلى من وثائق الملف ان السید عبداالله لمعاني تقدم بواسطة محامیه بمقال للمحكمة 

مسـمى "دار الامـان " الكـائن بأكـدال التجاریة بالدارالبیضاء عرض فیـه ان المـدعین یملكـون العقـار ال
وأن المــدعى علیــه عمــد الــى تفویــت العقــار لفائدتــه بواســطة وكالــة R/18694ذي الرســم العقــاري 

مزورة رغم ان ورثة كوكري أنجزوها لفائدة الانسـة ایزابیـل بـواري ، وأن عقـود البیـع بـین یـدي الموثـق 
أو المؤرخـــة فـــي 11/7/96المؤرخـــة فـــي او27/9/96"كلــود بلیـــو " ومـــن معـــه ســـواء المؤرخـــة فـــي 

فكلهـــا 27/9/66او المؤرخـــة فـــي 17/7/99أو المؤرخـــة فـــي 6/6/96أو المؤرخـــة فـــي 10/8/96
اعتمــدت فــي انجازهــا علــى وكالــة صــادرة لفائــدة الانســة "ایزابیــل بــواري " كلهــا مــزورة وان ذلــك یجعــل 

مـا بـین الاطـراف ومـع الغیـر وان شـراء من عقود البیـع تلـك المـزورة وباطلـة وغیـر منتجـة لأي أثـر فی
الســید الكســندر مارســیل باطــل وان شــراء جمــال بــن ادریــس ومحمــد اد غنــام باطــل بــدوره لكونــه بنــي 
على باطل ، وان عقد القرض والرهن أبرماه هذین الاخیران وقیداه علىالعقار المسمى " دار الامان " 

ي مواجهــة المنــوب عــنهم ، ملتمســا الحكــم باطــل ولاأثــر لــه فــR/18694ذي الرســم العقــاري عــدد: 
بــبطلان عقــود البیــع التــي بمقتضــاها قــدم الســید دیلــبس الكســندر ماســیل كمشــتري وذلــك علــى الرســم 

بنــدحمان بــن ادریــس ومحمــد مــراد والحكــم بــبطلان شــراء الســیدین جمــالR/18694العقــاري عــدد: 
الاحتیـــاطي المقیـــد لفائـــدتها بتـــاریخ غنـــام وبالتشـــطیب علیـــه مـــن الرســـم العقـــاري المـــذكور مـــع التقییـــد
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للربـاط 2، الحكم بالتشـطیب علـى الـرهن الرسـمي المقیـد علىالرسـم العقـاري لفائـدة البنـك 19/5/99
، الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهم الصائر.2/7/2004والقنیطرة المقید بتاریخ 

نائـب المـدعى علیهـا مـن قبـل19/3/2009وبناء على المذكرة الجوابیـة المـدلى بهـا بجلسـة 
جمـــال بنـــدحمان ومحمـــد مـــراد غنـــام جـــاء فیهـــا حـــول صـــفة المـــدعي ان المـــدعي أرفـــق مقالـــه بوكالـــة 

وان 1998یولیـوز 30صادرة عن ورثة كوركوي لوسـیان او اوغسـت السـید الكسـندر المـزداد بتـاریخ 
فى البـت الكســندر الوطالـة المـدلى بهـا زیـادة علـى انهـا لاتعتبـر تـوكیلا فإنهـا صـادرة مـن شـخص متـو 

والوكالة تنتهي بموت صاحبها ، ملتمسا عـدم قبول الدعوى.
اصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء الحكـــم المـــذكور 2/4/2009وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

أعلاه بعلة :
حیـــث ان موضـــوع الـــدعوى یهـــدف الـــى الحكـــم بـــبطلان عقـــود البیـــع المنصـــبة علـــى الرســـم "
."یة الوكالات المستند علیها في عملیة البیعبعلة زور R/18694العقاري 
ق مقتضیات المادة الخامسـة مـن قـانون كم التجاریة وفان الاختصاص النوعي للمحاوحیث "

احــداث المحــاكم التجاریــة ینحصــر فــي البــت فــي النزاعــات المتعلقــة بــالعقود التجاریــة الــدعاوى التــي 
لاوراق التجاریة ، النزاعـات الناشـئة  بـین شـركاء فـي تنشأ بین التجار والمتعلقة بأعمالهم التجاریة ، ا

."شركة تجاریة والاصول التجاریة
وحیــث ان النــزاع الحــالي لایــدخل فــي الحــالات المعــدودة فــي المــادة أعــلاه كمــا أنــه لایوجــد "

بالملف مایثبت ان العقود المطلوب ابطالهـا هـي عقـود تجاریـة او ان طرفیهـا تجـار وأبرمـت بمناسـبة 
."اعمالهم التجاریة الشيء الذي یتعین التصریح بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلةممارسة 

فاستأنفه السید عبداالله لمعاني نیابة عن ورثة كوكري اوجیست.
وحیث جاء في موجبات الاستئناف بأن الحكم علـل ماقضى به علـى ان النـزاع لایـدخل فـي 

مــن قــانون احـــداث المحــاكم التجاریــة وتحاشــى ذكــر طلــب التشــطیب 5الحــالات المعــدودة فــي المــادة 
على الرهن الرسمي المقید لفائدة البنك ، وأن الطلب المذكور یدخل في اختصاص المحاكم التجاریة 

الــدعوى برمتهـا خاضــعة لهـا وتحــت ولایتهـا ، والــتمس الغـاء الحكــم المسـتأنف وبعــد التصــدي ویجعـل
الیها للبت فیه في الشكل والموضوع وتحمیل المستأنف علیه الصائر.الحكم بإرجاع الملف 

وحیث احیل الملف على النیابة العامة فالتمست تطبیق القانون.
لف نائب المستأنف رغـم التوصـل وحضـر تخ24/11/2009وحیث ادرجت القضیة بجلسة 

الاستاذ ابوالرشید عن الاستاذة المراكشي ، ونظرا لكون النزاع یتعلق بالبت فـي الاختصـاص النـوعي 
مــن قــانون احـــداث المحــاكم التجاریــة تقــرر اعتبــار القضــیة جــاهزة ثــم 8وتطبیــق مقتضــیات المــادة 

.01/12/2009حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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حیــث أجــاب الســید جمــال بنــدحمان والســید محمــد مــراد غــانم خــلال المداولــة بمــذكرة عرضــا و 
من قانون احداث المحـاكم 5فیها بأن الاختصاص النوعي  للمحاكم التجاریة محدد بمقتضى المادة 

التجاریة على سبیل الحصر وبالتـالي فلایجـوز التوسـع فیـه ، وأنـه مـن المتفـق علیـه فقهـا وقضـاء ان 
الاختصاص النوعي یحدد انطلاقا من المركز القانوني للجهة المـدعى علیهـا ان كانـت تتـوفر مسألة

علــى صــفة  تــاجر وان النــزاع ینصــب علــى اعمالهــا التجاریــة ، وأنــه برجــوع المحكمــة الــى موضــوع 
الــدعوى یتبــین انــه یصــب علــى بطــلان عقــد بیــع وبالتــالي فلــیس بملــف النازلــة مایفیــد بــأن موضــوع 

صــب علــى عمــل تجــاري او انهــم ابرمــوا عقــد البیــع هــذا بصــفتهم تجــارا وبمناســبة اعمــالهم الــدعوى ین
التجاریــة ، وأنــه بــالرجوع الــى المقتضــیات المثــارة أعــلاه یتبــین للمحكمــة بــأن محكمــة الدرجــة الاولــى 
كانــت علــى صــواب لمــا قضــت بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة بالربــاط للبــت فــي الطلــب الامــر 

تأییده.الذي یتعین 
المحـكــمــــة

المســـتأنف كـــون الحكـــم تحاشـــى ذكـــر طلبـــه الرامـــي الـــى تمســـك بـــهحیـــث انـــه بخصـــوص ما
التشــطیب علــى الــرهن الرســمي المقیــد لفائــدة البنــك والــذي  یــدخل فــي اختصــاص المحــاكم التجاریــة 

مــا مــردود علــى اعتبــار ان الحكــم لذلــكویجعــل الــدعوى برمتهــا خاضــعة لهــا وتحــت ولایتهــا ، فــإن 
مــن 5قضــى بعــدم اختصــاص المحكمــة التجاریــة نوعیــا اعتمــد علــى الحــالات المحــددة فــي الفصــل 

قـــانون احـــداث المحـــاكم التجاریـــة وصـــادف بـــذلك الصـــواب لأن موضـــوع الـــدعوى وان تضـــمن طلـــب 
تجـاري نـزاعالتشطیب فإن ذلك الطلب غیر موجه اساسا ضد البنك كطرف رئیسـي وغیـر نـاتج عـن 

ن التاجر طرفا في الدعوى للقول بأن النزاع من اختصاص المحـاكم التجاریـة لأنـه اذ لایكفي ان یكو 
یمكن ان یكون التصرف بالنسبة الیه غیر تجاري ویبقـى الاختصـاص بشـأنه منعقـد للمحـاكم العادیـة 
، وفـي النازلــة فـإن موضــوع الـدعوى هــو بطـلان عقــود البیـع المنصــبة علـى رســم عقـاري بعلــة زوریــة 

تند علیهــا فــي عملیــة البیــع بــین اطــراف لــم یــتم اثبــات انهمــا تجــارا وان ماقــاموا بــه مــن الوكــالات المســ
علـى كـون هنـاك طلـب تشـطیب لأنـه  غیـر موجـه تفویت یدخل ضمن اعمالهم التجاریة ولاأثر لـذلك

النــزاع بالتــالي الــرهن وعلیــه فــإن                 مــرتهن بــل بصــفته مســتفیدا مــن كــدائنضــد البنــك 
ا تجاریا وان تضمن من بین اطرافه تاجر ، مما یتعین معه رد ماتمسك به المستأنف لعدم لیس نزاع

ارتكازه على أساس.
الاختصـاص احالـت الملـف تلقائیـا علـى فـيمحكمـة الاسـتئناف التجاریـة بتتا ذوحیث انه ا

من قانون احداث المحاكم التجاریة.8المحكمة المختصة وذلك طبقا للفصل 
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علــى ذلــك یتعــین رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن وحیــث انــه بنــاء
عـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة وبإحالـــة الملـــف علـــى المحكمـــة الابتدائیـــة بالربـــاط للاختصـــاص 

بدون صائر.
لهـــــذه الاســبــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.علنیا وحضـوریاوهي تبت انتهائیا 

قبـول الاستئناف.في الشـــكل : 

بــــرده وتأییــــد الحكــــم المســــتانف وبإحالــــة الملــــف علــــى المحكمــــة الابتدائیــــة بالربـــــاط 

للاختصاص بدون صائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

ب الضبطكاتالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 01/12/2009أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الرباطالمحامي بهیئة عبد الرحیم بن التهامي نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.للرباط و القنیطرة2البنكشركة وبین 
.الرباطالمحامي بهیئة عبد الفتاح الیتریبي نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.24/11/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 

.قانون المسطرة المدنیةمن429وما یلیه و328والفصول المحاكم التجاریة من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
5788/2009

صدر بتاریخ:
01/12/2009

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2775/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5035/2009/13
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
و مــؤدى بواسـطة محامیـه الأســتاذ بـن التهـامي بمقتضـى مقـال مسـجل 1حیـث اسـتأنف السـید 

الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالربـــــاط بتـــــاریخ 15/10/2009ائیة بتـــــاریخ عنـــــه الرســـــوم القضـــــ
و القاضي باختصـاص المحكمـة التجاریـة نوعیـا للبـث فـي 2775/2008/8في الملف عدد 04/06/2009

النازلة و بحفظ البث في الصائر.

في الشكـــل:
معه التصریح بقبوله.حیث إن المقال جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة مما یتعین 

وفي الموضــوع:
و القنیطـــرة تقـــدم للربـــاط2حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف و الحكـــم المســـتأنف أن شـــركة البنـــك 

731.094,91بواســطة محامیــه بمقــال للمحكمــة التجاریــة بالربــاط عــرض فیــه أنــه دائــن للمــدعى علیــه بمبلــغ 

تــوفر علــى حجیــة فــي الإثبــات ملتمســا درهــم بمقتضــى كشــف حســاب و عقــد قــرض و أن كشــف الحســاب ی
درهـــم أصـــل الـــدین و الفوائـــد البنكیـــة بنســـبة 731.094,91الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه لفائدتـــه مبلـــغ 

و الكـــــل ابتـــــداء مـــــن %7ســـــنویا و الضـــــریبة علـــــى القیمـــــة المضـــــافة عـــــن منتـــــوج الفوائـــــد بنســـــبة 12,5%
مــن أصـل الــدین مـع تحمیلــه %10التــأخیر بنسـبة إلـى تــاریخ الأداء بالإضـافة إلــى جـزاءات 31/03/2003

الصــائر و تحدیــد الإكــراه البــدني فــي الأقصــى و شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل مرفقــا الطلــب بكشــف حســاب
و أصل عقد قرض و محضر تبلیغ إنذار.

و التي مؤداها أن المدعى علیه20/05/2009و بناء على مذكرة نائب المدعى علیه المؤرخة في 
ـــالي فـــإن المحكمـــة التجاریـــة لیســـت  ـــزاع لا یتعلـــق بعمـــل تجـــاري و بالت لـــیس بتـــاجر و أن العقـــد موضـــوع الن

مختصة نوعیا ملتمسا لأجله التصریح بعدم الاختصاص النوعي.
أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المذكور أعلاه اسـتأنفه 04/06/2009و حیث إنه بتاریخ 

.1السید 
ي موجبات الاستئناف بأن القرض موضوع النزاع لیس بعمل تجـاري و أن المسـتأنف و حیث جاء ف

و لـــیس بتـــاجر، و أنـــه طـــرف مـــدني فـــي الـــدعوى و أن الاختصـــاص ینعقـــد للمحكمـــة الابتدائیـــة 
التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم اختصـاص المحكمـة التجاریـة و تحمیـل المسـتأنف 

علیها الصائر.
و حیث أحیل الملف على النیابة العامة فالتمس تطبیق القانون.
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فتوصـــل نائـــب المســـتأنف و تخلـــف و نظـــرا لكـــون 24/11/2009و حیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم 8لبـــث فـــي الاختصـــاص النـــوعي و تطبیقـــا لمقتضـــیات المـــادة النـــزاع یتعلـــق با

.01/12/2009التجاریة تقرر اعتبار القضیة جاهزة و تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
ةــمـكـالمح

حیث تمسك المستأنف بأن القرض موضوع النزاع لیس بعمل تجاري و أنه طرف مدني في الدعوى 
الاختصاص ینعقد للمحكمة الابتدائیة بالرباط باعتبارها ذات الولایة العادیة.و أن

وحیــث انــه إذا كــان مــن المســلم بــه أن عملیــة مــنح قــروض أو تســهیلات تعتبــر بالنســبة للبنــك عمــلا 
تجاریــا بطبیعتــه بــدون منــازع وفقــا لــنص الفقــرة الســابعة مــن المــادة السادســة مــن مدونــة التجــارة، فانــه حتــى 

ـــار القـــروض بال ـــه والقضـــاء اســـتقرا علـــى اعتب ـــة فـــان الفق نســـبة للمقتـــرض أو المســـتفید مـــن التســـهیلات البنكی
أیــا كــان والتســهیلات التــي تعقــدها البنــوك فــي نشــاطها المعتــاد عمــلا تجاریــا مهمــا كانــت صــفة المقتــرض و

دالـوز 25/7/85الغرض الذي خصـص لـه القـرض أو التسـهیلات الممنوحـة (محكمـة الـنقض الفرنسـیة قـرار 
193/1/1986.(

من القانون المحدث للمحاكم التجاریة ینص على أن المحاكم 5وحیث علاوة على ذلك فان الفصل 
التجاریـة تخــتص بالبــت فــي الــدعاوى المتعلقــة بــالعقود التجاریـة، وبمــا أن الحســاب البنكــي الجــاري یعتبــر مــن 

في نطاق اختصاص المحكمـة التجاریـة والحكـم المسـتأنف العقود البنكیة، وبالتالي فالنزاع القائم بشأنه یدخل
حینمـا سـار فــي هـذا الاتجــاه یكـون قــد صـادف الصـواب، ممــا یتعـین معــه تأییـده ورد الاســتئناف لعـدم ارتكــازه 

على أساس وتبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة من جدید للاختصاص.
لـھذه الأسبـــــاب

جاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف الت
.غیابیاعلنیا و وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.ل : ـفي الشـــك
بــرده و تأییــد الحكــم المســتأنف و بإرجــاع الملــف للمحكمــة التجاریــة بالربــاط للاختصــاص بــدون 

صائر.
في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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